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أحاديث صحيح البخاري التي اتفق الأئمة الأربعة على ترك العمل بظاهرها: 
دراسة استقرائية تحليلية

عارف محمد الجناحي

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 21-02-2018                                           تاريخ القبول: 2020-07-13   

ملخص البحث: 

يــدور البحــث حــول أحاديــث صحيــح الإمــام البخــاري المُســندَة التــي اتفــق الأئمــة الأربعــة - 
فــي المعتمــد مــن مذاهبهــم - علــى تــرك العمــل بظاهرهــا. وقــد اســتقريت لهــذا الغــرض صحيــحَ 
البخــاري فلــم أجــد إلا اثنــي عشــر حديثــاً ينطبــق عليــه حــدود البحــث، فقمــت بجمعهــا فــي بحــثٍ 
واحــدٍ، ودراســتها مبينــاً الســبب الــذي دعاهــم إلــى تــرك العمــل بظاهــر الحديــث، ثــم أشــير إلــى 

الفقهــاء الذيــن عملــوا بــه، ولــم يتركــوا ظاهــره.

وتكمــن أهميــة هــذا البحــث فــي الدفــاع عــن صحيــح البخــاري، الــذي هــو أصــح كتــابٍ بعــد 
كتــاب الله تعالــى، والــرد علــى الدخــاء والجهلــة ومنتحلــي الثقافــة  - المزيفــة -  الذيــن يحاولــون 

هــدم جبــلٍ برؤوســهم الحاســرة، وذلــك بالتشــكيك والطعــن فــي متــن بعــض الأحاديــث.

وبعــد الدراســة الاســتقرائية التطبيقيــة تبَيََّــنَ أنــه لا يوجــد حديــثٌ مســندٌ فــي صحيــح البخــاري 
ــة  ــق الأئم ــي اتف ــث الت ــث منســوخاً. وأن الأحادي ــو كان الحدي ــاء، ول ــه أحــدٌ مــن الفقه ــل ب ــم يعَم ل
الأربعــة علــى تــرك العمــل بظاهرهــا جلهــا مــن الأحاديــث المنســوخة بأحاديــث صريحــة، أو لا 
تــدل صراحــةً علــى الحكــم الــذي تركــوا ظاهــره، فيمكــن حملهــا علــى مــا يوافــق الأدلــة الأخــرى.

ــم  ــث ل ــث المنســوخة، أحادي ــث الأحــكام، الأحادي ــح البخــاري، أحادي ــة: صحي ــات الدال الكلم
ــح. يعمــل بهــا، مســلك الترجي
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، والصــاةُ والســام علــى نبيِّنــا وسَــيِّدِنا محمــدٍ، وعلــى آلــه وصحبــه 
والتابعيــن، أمــا بعــد: 

فقــد ظهــر فــي الآونــة الأخيــرة مَــن يشَُــغِّب علــى صحيــح الإمــام البخــاري، ويحــاول الطعــن 
فــي متــن بعــض الأحاديــث، وذلــك بالتشــكيك فــي الأحــكام الــواردة فيــه. ومشــاركةً فــي قطــع طمــع 
هــؤلاء سَــبرَْتُ أحاديــث الأحــكام المســندة فــي صحيــح البخــاري علــى مذاهــب الفقهــاء، فلــم أجــد 
حديثــاً أجمــع الفقهــاء علــى تــرك العمــل بــه. كمــا أن الأحاديــث التــي ذهــب الجماهيــر إلــى تــرك 
العمــل بهــا غالبــاً مــا تكــون منســوخة بأحاديــث أخــرى مرويــة فــي صحيــح البخــاري أيضــاً، بحيــث 
ــداً لهــذه النتيجــة،  يــدرك القــارئ لصحيــح البخــاري أن الحديــث منســوخٌ بالحديــث الآخــر. وتأكي
ــم -   ــن مذاهبه ــد م ــى المعتم ــةُ  - عل ــةُ الأربع ــرك الأئم ــي ت ــث الت ــع الأحادي ــت أن أجم ــي رأي فإن
العمــلَ بظاهرهــا، فلــم أجــد إلا اثنتــي عشــرة مســألةً فقــط، وهــذا يؤكــد عنايــة الإمــام البخــاري بفقــه 

الحديــث، وســامته مــن الشــذوذ.

أهمية البحث:

	1 الدفاع عن متن صحيح البخاري، وهو دفاع عن السنة النبوية..

	2 إبراز عناية الفقهاء بصحيح البخاري..

	3 إقامة الدليل على أنه لا يوجد حديث في البخاري لم يعمل به أحدٌ من العلماء..

	4 بيان سبب ترك العمل بظاهر بعض الأحاديث..

	5 معرفة كيفية توجيه النصوص ليتوافق بعضها مع بعض..

	6 إظهار عناية البخاري بمتن الحديث وفقهه..

إشكالية البحث:

	1 هل هناك أحاديث في صحيح البخاري لم يعمل بها أحدٌ من الفقهاء؟ .

	2 ما الأحاديث التي في البخاري واتفق الأئمة الأربعة على ترك ظاهرها؟.

	3 ما أسباب ترك الأئمة الأربعة العمل بهذه الأحاديث؟.
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الدراسات السابقة:

لم أجد من أفرد بحثاً علمياً في هذا الموضوع. 

منهج البحث:

ــتقراء  ــك باس ــي، وذل ــتقرائي والتحليل ــج الاس ــو المنه ــث ه ــذا البح ــي ه ــع ف ــج المتب إن المنه
أحاديــث الأحــكام المســندة فــي صحيــح البخــاري، ثــم دراســة مــا اتفــق الأئمــة الأربعــة علــى تــرك 
ــه  ــال ب ــن ق ــرِ مَ ــث، وذِكْ ــم للحدي ــة توجيهه ــرك، وكيفي ــان ســبب الت ــك ببي ــا، وذل ــل بظاهره العم
وعمــل بظاهــره مــن العلمــاء، مــع الإشــارة إلــى مــا يظهــر ترجيحــه، وكل ذلــك بقــدر مــا يخــدم 

البحــث. 

حدود البحث:

الأحاديــث الداخلــة فــي البحــث هــي التــي تــرك الأئمــةُ الأربعــةُ - علــى المعتمــد مــن مذاهبهــم 
- العمــلَ بهــا مــن جميــع الوجــوه، أو تركــوا ظاهــرَه ولــو أوّلَــه بعضهــم تأويــاً بعيــداً، أو أن يــدل 
ــى عــدم اســتحبابها.  ــةٍ، فيتفــق الأئمــة الأربعــة عل ــةٍ معين ــادةٍ أو هيئ ــى مشــروعيةِ عب الحديــث عل
وقــد يــدل الحديــث علــى أكثــر مــن حكــم، فيتركــوا العمــل بحكــمٍ معيـّـنٍ فقــط، وإن عملــوا بالأحــكام 

الأخــرى فــي الحديــث، فــإن هــذا أيضــاً داخــل فــي البحــث.

خطة البحث: 

يشتمل البحث على مقدمة، ثم مبحثين، ثم خاتمة، وذلك على النحو الآتي:

المقدمة.

المبحث الأول: الأحاديث التي اتفق الأئمة الأربعة على ترك العمل بظاهرها في العبادات.

المبحث الثاني: الأحاديث التي اتفق الأئمة الأربعة على ترك العمل بظاهرها في غير العبادات.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصية.
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المبحــث الأول: الأحاديــث التــي اتفــق الأئمــة الأربعــة علــى تــرك العمــل بظاهرهــا 
فــي العبــادات

المطلب الأول: الغسل من الجماع إذا لم ينزل

جُــلُ  عــن زيــدِ بــنِ خالــدٍ الجُهنَِــيِّ أنــه ســأل عثمــانَ بــنَ عَفَّــانَ  فقــال: أرََأيَْــتَ إذَِا جَامَــعَ الرَّ
ــانُ:  ــالَ عُثْمَ ــرَهُ«. قَ ــلُ ذَكَ ــاَةِ، وَيغَْسِ ــأُ للِصَّ ــا يتَوََضَّ ــأُ كَمَ ــانُ: »يتَوََضَّ ــالَ عُثْمَ ــنِ؟ قَ ــمْ يمُْ ــهُ فلََ امْرَأتََ
جُــلُ  ، إذَِا جَامَــعَ الرَّ ِ «.))) وعــن أبَُــيِّ بْــنِ كَعْــبٍ  قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَِّ »سَــمِعْتهُُ مِــنْ رَسُــولِ اللَّ

ــأُ وَيصَُلِّــي(.)))  ــالَ: )يغَْسِــلُ مَــا مَــسَّ الْمَــرْأةََ مِنْــهُ، ثُــمَّ يتَوََضَّ ــزِلْ؟ قَ ــمْ ينُْ الْمَــرْأةََ فلََ

ــن  ــس م ــاع لي ــى أن الجم ــة عل ــث الدال ــل بالأحادي ــرك العم ــى ت ــة))) عل ــة الأربع ــق الأئم اتف
ــات الغســل، ســواء  ــن موجب ــه م ــى أن ــة عل ــث الدال ــا منســوخة))) بالأحادي ــات الغســل؛ لأنه موجب

ــي: ــا يأت ــى النســخ بم ــزِل، واســتدلوا عل ــم ينُْ ــزَلَ أو ل أنَْ

	1 ــتْ . ــاءِ، كَانَ ــنَ الْمَ ــاءَ مِ ــونَ أنََّ الْمَ ــوا يفُْتُ ــي كَانُ ــا الَّتِ ــبٍ : »أنََّ الْفتُْيَ ــنِ كَعْ ــيِّ بْ ــن أبَُ ع
ِ  فـِـي بـَـدْءِ الِإسْــامَِ، ثـُـمَّ أمََــرَ باِلِاغْتسَِــالِ بعَْــدُ«))).  صَهـَـا رَسُــولُ اللَّ رُخْصَــةً رَخَّ

)))	 أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، ج: 1، ص: 253، رقم:)292(. ومسلم، 
كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، ص: 189، رقم:)347(.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، ج: 1، ص: 253، رقم:)293(. ومسلم، 
كتاب الحيض، باب إنما الماء من الماء، ص: 189، رقم:)346(.

)))	 علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية شرح البداية، تحقيق: محمد تامر وحافظ عاشور، )القاهرة: دار السلام، 
1420هـ - 2000م(، ط1، ج: 1، ص: 38. أحمد بن محمد الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، تحقيق: 
محمد شاهين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ - 2003م(، ط2، ج: 1، ص:212. يحيى بن شرف النووي، 
المجموع شرح المهذب، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1422هـ - 2001م(، 
ط1، ج: 2، ص:105. منصور بن يونس البهوتي، شرح منتهى الإرادات، تحقيق: د.عبد الله التركي، )بيروت: 

مؤسسة الرسالة، 1421هـ - 2000م(، ط1، ج:1، ص:157. 

)))	 محمد ابن الهمام، فتح القدير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ - 2003م(، 
ط1، ج: 1، ص:68. محمد بن أحمد ابن رشد، بداية المجتهد، تحقيق: ماجد الحموي، )بيروت: دار ابن حزم، 
1416هـ - 1995م(، ط1، ج: 1، ص: 98. الإمام محمد بن إدريس الشافعي، اختلاف الحديث مع الأم، تحقيق: 
رفعت فوزي، )المنصورة: دار الوفاء 1426هـ - 2005م(، ط3، ص:68 - 69. عبد الله بن أحمد ابن قدامة، 
المغني، تحقيق: د.عبد الله التركي ود.عبد الفتاح الحلو، )الرياض: دار عالم الكتب، 1419هـ - 1999م(، ط4، 

ج:1، ص:273.

)))	 أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب في الإكسال، ص: 116، رقم:)215(. وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، 
ابن حبان  ابن حبان، صحيح  148، رقم:)225(.  1، ص:  ابن خزيمة، ج:  والدارقطني. )ابن خزيمة، صحيح 

بترتيب ابن بلبان، ص:416، رقم:)1179(. الدارقطني، سنن الدارقطني، ج:1، ص:309، رقم:)449((.
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	2 ــزِلُ؟ قــال: علــى النــاس أن . ــعُ ولا ينُْ هــرِيِّ قــال: ســألتُ عــروةَ عــن الــذي يجُامِ عــن الزُّ
  ِــي عائشــةُ: »أنَّ رســولَ الله ــرِ رســولِ اللهِ  حدثتن ــرُ مــن أمَْ ــرِ. والآخِ يأخــذوا بالآخِ
كان يفَْعَــلُ ذلــك ولا يغتســلُ، وذلــك قبَْــلَ فتــحِ مكــةَ، ثُــم اغتسََــلَ بعَــدَ ذلــك، وأمََــرَ النَّــاسَ 

ــلِ«.))) بالغُسْ

وهذان الحديثان صريحان في نسخ ترك الغسل.   

	3 ــا، . ــمَّ جَهدََهَ ــعِ، ثُ ــعَبهِاَ الْرَْبَ ــنَ شُ ــسَ بيَْ ــال: )إذَِا جَلَ عــن أبــي هريــرة  عــن النبــي  ق
ــزِلْ(. وعــن عائشــة رضــي الله  ــمْ ينُْ ــةٍ لمســلمٍ: )وإنْ لَ ــدْ وَجَــبَ الْغسْــلُ())). وفــي رواي فقََ
عنهــا أن رســول الله  قــال: )إذا جَلـَـسَ بيــن شُــعَبهِاَ الأرَْبـَـعِ، ومَــسَّ الخِتـَـانُ الخِتــانَ، فقــد 

وَجَــبَ الغُسْــلُ())).

فــدلّ هــذان الحديثــان علــى أن الجمــاع مــن موجبــات الغســل، ســواء أنــزل أو لــم ينــزل، وقــد 
تبَيَـّـن بالحديثيــن الســابقين أن هذيــن الحديثيــن ناســخان لمــا دل علــى أن الجمــاع ليــس مــن موجبــات 

لغسل.  ا

ــو  ــث ه ــل بالحدي ــرك العم ــبب ت ــن. وس ــي الصحيحي ــوخ ف ــخ والمنس ــا أن الناس ــظ هن ويلاح
النســخ. والقــول بالنســخ هــو ظاهــر مــا ذهــب إليــه الإمــام البخــاري، حيــث قــال: »الغســل أحَْــوَطُ، 

ــا لاختلافهــم«))).  ــا بينّ ــرُ، وإنم وذاك الآخِ

ــث  ــل بالأحادي ــى العم ــة))) إل ــن وبعــض الظاهري ــة والتابعي ــد ذهــب بعــض الصحاب ــذا؛ وق ه
الدالــة علــى عــدم وجــوب الغســل. ولعلهــم لــم تبلغهــم الأحاديــث الصريحــة فــي النســخ، الدالــة علــى 

الوجــوب، والله تعالــى أعلــم.  

)))	 أخرجه ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، كتاب الطهارة، باب ذكر الوقت الذي نسخ فيه هذا الفعل، 
ص:416، رقم: )1180(. 

)))	 أخرجه البخاري، كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، ج:1، ص: 252، رقم:)291(. ومسلم، كتاب الحيض، 
باب نسخ الماء من الماء، ص:189، رقم: )348(.

)))	 أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، ص: 190، رقم )349(.

)))	 صحيح البخاري، ج: 1، ص: 253. 

)))	 قال ابن حزم بوجوب الغسل من التقاء الختانين، ونقل عن جمع من الصحابة والتابعين وبعض أهل الظاهر القول 
بعدم الوجوب. )علي بن أحمد ابن حزم، المحلى، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1422هـ - 2001م(، ط2، 

ج:2، ص:6(. 
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المطلب الثاني: تأخير الظهر في شدة الحر

ِ  باِلظَّهاَئِــرِ، فسََــجَدْناَ عَلَــى  عَــنْ أنََــسِ بْــنِ مَالِــكٍ  قَــالَ: »كُنَّــا إذَِا صَلَّيْنَــا خَلْــفَ رَسُــولِ اللَّ
ــرَ بْــنَ عَبْــدِ اللَِّ رضــي الله عنهمــا قَــالَ: »كَانَ النَّبِــيُّ  يصَُلِّــي  «))). وعــن جَابِ ثيِاَبنَِــا؛ اتِّقَــاءَ الْحَــرِّ

الظُّهْــرَ باِلْهاَجِــرَةِ)))«.))) 

هذه الأحاديث تدل على استحباب تقديم صلاة الظهر في أول الوقت حتى في شدة الحر. 

وقــد اتفــق الأئمــة الأربعــة))) علــى تــرك العمــل بالأحاديــث الدالــة علــى اســتحباب تقديــم صلاة 
الظهــر فــي شــدة الحــر؛ لأنهــا منســوخة))) بالأحاديــث الدالــة علــى اســتحباب الإبــراد بالظهــر فــي 
ــد جمــع منهــم  - ؛ لمــا جــاء  شــدة الحــر؛ فيســتحب تأخيــر الظهــر فــي شــدة الحــر - بشــروط عن
ــالَ  ــر بالهاجــرة، فقََ ــعَ رَسُــول الله  صَــاَة الظهّْ ــا نصلــي مَ ــالَ: كُنَّ عــن الْمُغيــرَةِ بــنِ شُــعْبةَ  قَ
ــاَةِ؛ فـَـإنِ شــدَّة الْحَــرِّ مِــن فيَْــحِ))) جَهنََّــم()))، فــدلَّ علــى أنــه آخــر الأمريــن. فــكان  لنــا: )أبــردوا باِلصَّ

)))	 أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، ج: 1، ص:302، رقم:)542(. ومسلم، 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر، ص: 274، رقم:)620(.

)))	 الهاجرة: »اشتداد الحر نصف النهار«. )المبارك ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، تحقيق: خليل شيحا، 
)بيروت: دار المعرفة، 1427هـ  - 2006م(، ط2، ج: 2، ص:894، مادة:)هجر((.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، ج: 1، ص: 305، رقم: )560(. ومسلم، كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب التبكير بالصبح، ص: 282، رقم: )646(.

)))	 زين الدين ابن نجيم، البحر الرائق، تحقيق: أحمد عزو، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1422هـ - 2002م(، 
ط1، ج:1، ص:489، وقالوا: تقدم صلاة الظهر في الشتاء، وتؤخر في الصيف. الدردير، الشرح الكبير، ج:1، 
ص:295. الإمام الشافعي، الأم، ج:2، ص:159 - 160. علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف، )بيروت: دار 

إحياء التراث العربي، 1419هـ  - 1998م(، ط1، ج:1، ص:304. 

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  الدين،  شمس  إبراهيم  تحقيق:  الآثار،  معاني  شرح  الطحاوي،  محمد  بن  أحمد   	(((
1434هـ - 2013م(، ط3، ج:1، ص:187 - 188. محمد بن عبد الله الخرشي، شرح مختصر خليل، تحقيق: 
زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1417هـ - 1997م(، ط1، ج:1، ص:404. النووي، المجموع، 
ج: 3، ص: 45. عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، فتح الباري، تحقيق: طارق عوض الله، )الدمام: دار 

ابن الجوزي، 1430هـ(، ط1، ج:3، ص:55، وقال: »وهو جواب الإمام أحمد والأثرم«. 

)))	 الفيح: سطوع الحر وفورانه وسعة انتشاره. )ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، ج: 2، ص: 403، مادة: 
)فيح((. 

)))	 أخرجه ابن ماجه، أبواب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ص: 162، رقم: )680(. وصححه 
ابن حبان، والبوصيري. وقال الإمام أحمد: »أسانيده جياد«. وقال الترمذي: »سألت البخاري عنه؟ فعََدَّهُ محفوظاً«.
)ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ص:494، رقم:)1505(. عمر ابن الملقن الشافعي، البدر المنير، 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط وزملائه، )الرياض: دار الهجر، 1425هـ - 2004م(، ط1، ج:3، ص:216 - 217. 
أحمد بن أبي بكر البوصيري، مصباح الزجاجة، تحقيق: محمد موسى وعزت علي، )القاهرة: دار الكتب الحديثة، 

د.ت(، د.ط، ج:1، ص:243.
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الأفضــل فــي بدايــة الأمــر تقديــم الصــاة فــي شــدة الحــر، ثــم نســخ ذلــك، فصــار الأفضــل التأخيــر. 

نُ النَّبـِـيِّ  الظُّهْــرَ، فقَـَـالَ: )أبَْــرِدْ،  نَ مُــؤَذِّ واســتدلوا أيضــاً بمــا صــحَّ عَــنْ أبَـِـي ذَرٍّ  قـَـالَ: »أذََّ
ــرِدُوا  ــإذَِا اشْــتدََّ الْحَــرُّ فأَبَْ ــحِ جَهنََّــمَ، فَ ةُ الْحَــرِّ مِــنْ فيَْ ــالَ: )شِــدَّ ــالَ: )انْتظَِــرْ، انْتظَِــرْ(، وَقَ ــرِدْ( أوَْ قَ أبَْ
ــاَةِ( حَتَّــى رَأيَْنَــا فَــيْءَ التُّلُــول«))). قــال ابــن حجــر: ومفهومــه أن الحــر إذا لــم يشــتد لــم  عَــنْ الصَّ
ــكٍ  قــال:  ــنِ مَالِ ــسِ بْ يشــرع الإبــراد، وكــذا لا يشــرع فــي البــرد مــن بــاب الأولــى))). وعــن أنََ
ــاَةِ، يعنــي الجمعــة«.)))  ــاَةِ، وَإذَِا اشْــتدََّ الْحَــرُّ أبَْــرَدَ باِلصَّ ــرَ باِلصَّ »كَانَ النَّبـِـيُّ  إذَِا اشْــتدََّ الْبـَـرْدُ بكََّ

ــة، فتترجــح  ــة وفعلي ــى تأخيــر صــاة الظهــر فــي شــدة الحــر قولي ــة عل ولأن الأحاديــث الدال
ــر صــاة الظهــر لشــدة الحــر. ــى عــدم تأخي ــه  عل ــا دلّ مــن فعل ــى م عل

وقالــوا بالاســتحباب وعــدم الوجــوب؛ للأدلــة الدالــة علــى جــواز إيقــاع الصــاة فــي أي جــزء 
مــن أوقاتهــا الموســعة، ســواء كان أول الوقــت، أو وســطه، أو آخــره.

ــى  ــهٍ إل ــي وج ــة)))، والشــافعية ف ــي رواي ــك ف ــام مال ــن ســعد والإم ــث ب ــد ذهــب اللي ــذا؛ وق ه
العمــل بأحاديــث البــاب الدالــة علــى أفضليــة صــاة الظهــر فــي أول الوقــت حتــى فــي شــدة الحــر. 
وحكــى بعــض الشــافعية عــن هــذا الوجــه بأنــه الأصــح، فقــال النــووي: »وليــس كمــا قــال؛ بــل هــذا 

الوجــه غلــطٌ منابــذٌ للســنن المتظاهــرة«.)))

المطلب الثالث: الفخذ ليس عورة

عَــنْ أنَـَـسِ بْــنِ مَالـِـكٍ  »أنََّ رَسُــولَ اللهِ  غَــزَا خَيْبـَـرَ، فصََلَّيْنـَـا عِنْدَهـَـا صَــاَةَ الْغَــدَاةِ بغَِلـَـسٍ، 
فرََكِــبَ نبَِــيُّ اللهِ ، وَرَكِــبَ أبَـُـو طَلْحَــةَ، وَأنََــا رَدِيــفُ أبَِــي طَلْحَــةَ، فأَجَْــرَى نبَِــيُّ اللهِ  فِــي زُقَــاقِ 
ــى  ــرُ إلَِ ــي أنَْظُ ــى إنِِّ ــذِهِ حَتَّ ــنْ فخَِ زَارَ عَ ــرَ الِْ ــمَّ حَسَ ــيِّ اللهِ ، ثُ ــذَ نبَِ ــسُّ فخَِ ــي لتَمََ ــرَ، وَإنَِّ رُكْبتَِ خَيْبَ

بيََــاضِ فخَِــذِ نبَِــيِّ اللهِ « الحديــث))).

)))	 أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ج: 1، ص: 300، رقم:)535(. 
ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، ص: 273، رقم:)616(.

)))	 فتح الباري، ج:2، ص:415.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة، ج: 1، ص: 367، رقم: )906(. 

)))	 يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، التمهيد مع موسوعة شروح الموطأ، تحقيق: عبد الله التركي وعبد السند يمامة، 
)القاهرة: مركز هجر، 1462هـ - 2005م(، ط1، ج: 2، ص:313. ابن رجب، فتح الباري، ج: 3، ص: 54.

)))	 النووي، المجموع، ج: 3، ص: 44. 

)))	 أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، ج:1، ص:271، رقم:)371(. 



أحاديث صحيح البخاري التي اتفق الأئمة الأربعة على ترك العمل بظاهرها: دراسة استقرائية تحليلية ) 708-675 (

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 6822

ــى أن  ــا دلّ عل ــل بم ــرك العم ــى ت ــم - عل ــد مــن مذاهبه ــى المعتم ــة - عل ــق الأئمــة الأربع اتف
ــى أن  ــة عل ــوا إن الفخــذ عــورةٌ)))؛ واســتدلوا بالأحاديــث الصريحــة الدال الفخــذ ليــس عــورة، فقال

ــك: الفخــذ عــورة، ومــن ذل

	1 ــالَ: )أمََــا عَلمِْــتَ . ــا وَفخَِــذِي مُنْكَشِــفةٌَ، فقََ ــدٍ  قــال: جَلَــسَ رَسُــولُ اللهِ  عِنْدَنَ عــن جَرْهَ
ــا مِــنْ الْعَــوْرَةِ(.))) أنََّ الْفخَِــذَ عَــوْرَةٌ(.))) وفــي روايــةٍ: )غَــطِّ فخَِــذَكَ؛ فإَنَِّهَ

	2 ــمْ . جَ أحََدُكُ ــالَ: )إذَِا زَوَّ ــيِّ  قَ ــنِ النَّبِ هِ، عَ ــدِّ ــنْ جَ ــهِ، عَ ــنْ أبَيِ ــعَيْبٍ، عَ ــنِ شُ ــرِو بْ ــنْ عَمْ عَ
ــةِ(.))) كْبَ ــوْقَ الرُّ ةِ، وَفَ ــرَّ ــا دُونَ السُّ ــى مَ ــرْ إلَِ ــاَ ينَْظُ ــرَهُ، فَ ــدَهُ، أوَْ أجَِي ــهُ، عَبْ خَادِمَ

وأجابوا عن الحديث الدال بأن الفخذ ليس عورةً بما يأتي:

	1 إن هــذا الحديــث واقعــة عيــنٍ لا عمــوم لهــا، فيحتمــل أن يكــون هــذا الحكــم خاصــاً بالنبــي .
ــا رأى  ــم كشــفه)))، و»يحتمــل أن أنســاً  لم ــم بتحري ــل الحك ، ويحتمــل أن يكــون قب
فخــذ رســول الله  مكشــوفاً ظــنَّ أنــه  كشــفه، فأســند الفعــل إليــه، وفــي نفــس الأمــر 
لــم يكــن ذلــك إلا مــن أجــل الزحــام، أو مــن قــوة الجــري«)))، فيكــون الإزار قــد انكشــف 

)))	 المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج:1، ص:108. أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، 
ص:121.  ج:3،  المجموع،  النووي،  ص:288.  ج:1،  المعارف(،  دار  )القاهرة:  كمال،  د.مصطفى  تحقيق: 

البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج:1، ص:299.

ي، ص:842، رقم:)4014(. والترمذي، كتاب الاستئذان  )))	 أخرجه أبو داود، كتاب الحَمّام، باب النهي عن التَّعَرِّ
إسناده  أرى  ما  حسن  حديثٌ  »هذا  وقال:  رقم:)2795(،  ص:971،  عورة،  الفخَذ  أن  جاء  ما  باب  والآداب، 
بمتصل«. وصححه الألباني. )محمد ناصر الدين، صحيح سنن أبي داود، )الرياض: مكتبة المعارف، 1421هـ - 

2000م(، ط2، ج:2، ص:498(.  

)))	 أخرجه الترمذي، كتاب الاستئذان والآداب، باب ما جاء أن الفخَذ عورة، ص:972، رقم:)2798(، وقال: »هذا 
حديثٌ حسن«. وصححه ابن حبان. )صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ص:540، رقم:)1710((.   

{، ص:860،  أبصارهِنَّ يغَضُضْنَ من  للمؤمنات  تعالى: }وقلُ  قوله  بابٌ في  اللباس،  داود، كتاب  أبو  )))	 أخرجه 
رقم:)4114(. وحسنه الألباني. )صحيح سنن أبي داود، ج:2، ص:523(.

وقال بلال البغدادي في كتابه »علل الأصوليين«: »وهذا الخبر أمثل ما ورد في هذا الباب، فينبغي أن يعُول عليه 
في تأصيل أن الفخذ من العورة، وإن كان في القلب من تفرد عمرو بن شعيب وكذا سوار المزني به شيء، ولكن 
إذا كان ليس لسوار غير هذا الحديث، ووثقه أحمد وغيره، فهو دليل على أنهم تلقوا حديثه هذا بالقبول، وصححوه 
واحتجوا به، وقد تابع سواراً المزني عن عمرو بن شعيب في هذا الخبر الليثُ بن سليم، رواه عنه خليل بن مرة .. 
والليث ضعيف، وخليل فيه ضعف، وليس حديثه بالمنكر«. )علل الأصوليين في رد متن الحديث، )القاهرة: دار 

الكتب المصرية، 1431هـ - 2010م(، ط1، ص:413(.  

)))	 ابن حجر، فتح الباري ج:2، ص:201. 

 - 1421هـ  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  محمود،  الله  عبد  تحقيق:  القاري،  عمدة  العيني،  أحمد  بن  محمود   	(((
2001م(، ط1، ج:4، ص:125. 
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وانحســر بنفســه لإجــراء الفــرس، ولــم يتعمــد النبــيُّ  كشــفه)))، كمــا دلّ عليــه روايــة 
ــال: إن الفخــذ عــورةٌ  ِ «)))، فيمكــن أن يقُ ــيِّ اللَّ ــذِ نبَِ زَارُ عــن فخَِ ــرَ الِْ مســلمٍ: »وَانْحَسَ

غيــر مغلظــة.))) 

	2 ــدّمٌ . ــح مق ــة)))، والصري ــي الدلال ــة ف ــذ عــورة صريح ــى أن الفخ ــة عل ــث الدال إن الأحادي
ــى المقصــود))).  ــوى وأدل عل ــه أق ــل؛ لأن ــى المحتم عل

	3 إن الأحاديــث الدالــة علــى أن الفخــذ عــورةٌ قوليــةٌ، والحديــث الــدال علــى أنــه ليــس عــورة .
مَّ القــول علــى الفعــل باتفــاق الأئمــة الأربعــة؛ لأن  فعليــةٌ، وإذا لــم يمُكــن الجمــع بينهمــا: قـُـدِّ
القــول أبلــغ فــي البيــان، وللاتفــاق علــى دلالتــه، بخــاف الفعــل فإنــه يحتمــل خصوصيتــه 

(((. بالنبــي

	4 ــال . ــد ق ــراءً للذمــة. وق ــد الجمهــور)))؛ إب ــدّم عن ــأن الفخــذ عــورةٌ أحــوط، فيقُ ــول ب إن الق
الإمــام البخــاري قبــل حديــث البــاب: »ويُــروى عــن ابــن عبــاس، وجرهــد، ومحمــد بــن 
جحــش عــن النبــي : )الفخــذ عــورة(. وقــال أنــسٌ: حَسَــرَ النبــيُّ  عــن فخــذه. وحديــثُ 

)))	 النووي، المجموع، ج:3، ص:121.

)))	 أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمتهَ ثم يتزوجها، ص:581، رقم:)1365(.

)))	 ابن قدامة، المغني، ج:2، ص:286.

)))	 المصدر السابق، ج:2، ص:285.

الإسلامي،  الغرب  دار  )تونس:  تركي،  المجيد  تحقيق: عبد  الفصول،  إحكام  الباجي،  بن خلف  ينظر: سليمان   	(((
1429هـ - 2008م(، ط2، ج:2، ص:752. محمد ابن جزي، تقريب الوصول إلى علم الأصول، تحقيق: محمد 
الناسخ  في  الاعتبار  الحازمي،  موسى  بن  محمد  ص:480.  ط2،  2002م(،   - )1423هـ  الشنقيطي،  المختار 
ج:1،  ط1،  2001م(،   - 1422هـ  حزم،  ابن  دار  )بيروت:  طنطاوي،  أحمد  تحقيق:  الحديث،  في  والمنسوخ 

ص:150.

الدمياطي،  ومحمد  الأزهري  مصطفى  تحقيق:  الفقه،  أصول  في  البديع  الحنفي،  الساعاتي  ابن  أحمد  ينظر:   	(((
)الرياض: دار ابن القيم، 1435هـ - 2014م(، ط1، ج:2، ص:111. محمد بن أحمد التلمساني، مفتاح الوصول، 
الدائم  2003م(، ط2، ص:637. محمد بن عبد   - 1424هـ  الريان،  )بيروت: مؤسسة  تحقيق: محمد فركوس، 
البرماوي، الفوائد السنية، تحقيق: عبد الله رمضان، )مصر: مكتبة التوعية الإسلامية، 1436هـ - 2015م(، ط1، 
المنير، تحقيق: د.محمد الزحيلي ود.نزيه حماد،  الكوكب  النجار، شرح  ج:5، ص:2189. محمد بن أحمد ابن 

)الرياض: مكتبة العبيكان، 1418هـ - 1997م(، د.ط، ج:4، ص:656.

)))	 ينظر في تقديمه: محمد بن أحمد السرخسي، أصول السرخسي، حقق أصوله: أبو الوفا الأفغاني، )بيروت: دار 
الكتب العلمية، 1414هـ - 1993م(، ط1، ج:2، ص:21. التلمساني، مفتاح الوصول، ص:646. صفي الدين 
الهندي، نهاية الوصول، تحقيق: صالح اليوسف وسعد بن سالم، )مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز، 1429هـ - 
2007م(، ط2، ج:9، ص:3743. أبو يعلى محمد بن الحسين، العدة، تحقيق: محمد عبد القادر، )بيروت: دار 

الكتب العلمية، 1423هـ - 2002م(، ط1، ج:2، ص:172. 
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أنــسٍ أسَْــندَ، وحديــثُ جرهــد أحــوطُ حتــى يخــرج مــن اختلافهــم«.))) فبَيََّــنَ فــي صحيحــه 
أن العمــل بالحديــث الآخــر أحــوط، وإنْ روى الحديــث الــدال علــى أن الفخــذ ليــس بعــورة. 

وهــذا مــن كمــال نصحــه وفقهــه رحمــه الله.

هــذا؛ وقــد ذهــب الإمــام أحمــد فــي روايــةٍ عنــه)))، والشــافعية فــي وجــهٍ))) إلــى العمــل بحديــث 
البــاب، فقالــوا بــأن الفخــذ ليــس بعــورة، وهــو مذهــب الظاهريــة))). 

وقــال بعــض الباحثيــن فــي توجيــه حديــث البــاب: »والصــواب فــي وجــه الحديــث عنــدي أنــه 
واقعــة حــال، فليســت خاصــة بــه ، ولا لهــا عمــوم شــمولي؛ بــل هــي مــن العمــوم النوعــي، فتعــم 
كل مــن كان نــوع حالــه كنــوع حــال النبــي ، فيجــوز لــه كشــف فخــذه والحالــة هــذه. وبيانــه أن 
النبــي  يحتمــل أنــه تضايــق وهــو علــى الفــرس، فــكان إزاره يعوقــه عــن مطــاردة عــدوه وقتالــه، 
فاحتــاج إلــى كشــفه عــن فخــذه، فيبــاح لمــن كانــت هــذه حالــه واحتــاج إلــى كشــف فخــذه فــي جهــادٍ، 
أو عمــلٍ شــاق، مــن زرع ونحــوه مثــل الــذي أبُيــح للنبــي  مــن ذلــك؛ إذ الأصــل اشــتراك النبــي 
ــار المتعارضــة  ــن الأخب ــة، والجمــع بي ــل الخصوصي ــي الأحــكام إلا بدلي ــه ف  وتســاويه مــع أمت
ــى  ــدم عل ــى - مهمــا أمكــن - مــن دفــع بعضهــا؛ لمــا تقــرر فــي الأصــول مــن أن الإعمــال مق أول

الإهمــال«))). وهــو مُتَّجِــهٌ، والله تعالــى أعلــم.

المطلب الرابع: رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول

ــاَةِ كَبَّــرَ وَرَفـَـعَ يدََيْــهِ، وَإذَِا رَكَــعَ رَفـَـعَ يدََيْــهِ،  عَــنْ ناَفـِـعٍ: »أنََّ ابْــنَ عُمَــرَ كَانَ إذَِا دَخَــلَ فـِـي الصَّ
كْعَتيَْــنِ رَفـَـعَ يدََيْــهِ. وَرَفـَـعَ ذَلـِـكَ ابْــنُ  ُ لمَِــنْ حَمِــدَهُ« رَفـَـعَ يدََيْــهِ، وَإذَِا قـَـامَ مِــنْ الرَّ وَإذَِا قـَـالَ: »سَــمِعَ اللَّ

(((.» ِ عُمَــرَ إلِـَـى نبَـِـيِّ اللَّ

. دلَّ الحديث على استحباب رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول؛ لفعله

)))	 صحيح البخاري، ج:1، ص:271. 

)))	 ابن قدامة، المغني، ج:2، ص:284.

)))	 النووي، المجموع، ج:3، ص:121.

)))	 ابن حزم، المحلى، ج:3، ص:126.

)))	 البغدادي، علل الأصوليين في رد متن الحديث والاعتذار عن العمل به، ص:408.  

)))	 أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، ج:1، ص:336، رقم:)739(. 
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وقد اتفق الأئمة الأربعة على عدم استحبابه))).

أمــا الشــافعية والحنابلــة، وكــذا الظاهريــة))) فإنهــم رأوا أن الصــواب فــي الحديــث أنــه 
موقــوف علــى ابــن عمــر)))، وأن الأحاديــث التــي تؤيــد الرفــع عنــد تكبيــرة الإحــرام، والركــوع، 

ــث. ــذا الحدي ــى ه ــدَّم عل ــر وأصــح)))، فيقُ ــط أكث ــه فق ــع من والرف

ــث  ــرام؛ لأحادي ــرة الإح ــي تكبي ــن إلا ف ــع اليدي ــرع رف ــوا لا يش ــة فقال ــة والمالكي ــا الحنفي أم
ِ ، فصََلَّــى،  أخــرى: أمَْثلَهــا مــا جــاء عــن ابْــنِ مَسْــعُودٍ  قــال: »ألََ أصَُلِّــي بكُِــمْ صَــاَةَ رَسُــولِ اللَّ
ــرى  ــث أخ ــث لأحادي ــل بالحدي ــوا العم ــم ترك ــر أنه ةٍ«))). فظه ــرَّ لِ مَ ــي أوََّ ــهِ إلَِّ فِ ــعْ يدََيْ ــمْ يرَْفَ فلََ

ــا. تعارضه

ــة)))،  ــض المالكي ــاري)))، وبع ــام البخ ــة)))، والإم ــي رواي ــد ف ــام أحم ــب الإم ــد ذه ــذا؛ وق ه
وبعــض الشــافعية)))، وابــن حــزم إلــى الجمــع بيــن الأحاديــث بقبــول الزيــادة غيــر المنافيــة)1)) فــي 
حديــث البــاب، فيشــرع رفــع اليديــن عنــد تكبيــرة الإحــرام، والركــوع، والرفــع منــه، وعنــد القيــام 

  . ــه مــن التشــهد الأول؛ لفعل

)))	 المرغيناني، الهداية، ج: 1، ص:131. محمد بن أحمد الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق: 
محمد شاهين، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1424هـ - 2003م(، ط2، ج:1، ص:396.

)))	 النووي، المجموع، ج: 3، ص: 295. المرداوي، الإنصاف، ج: 2، ص:64. منصور بن يونس البهوتي، كشاف 
القناع، )دمشق: دار النوادر، 1421هـ - 2000م(، ط1، ج:2، ص:380. ابن حزم، المحلى، ج:4، ص:57.

)))	 ابن رجب، فتح الباري، ج:4، ص:250 - 252. 

)))	 ينظر: البخاري، ج:1، ص:336، رقم:)737 - 738(. ومسلم، ص:200، رقم:)390 - 391(.

)))	 أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب مَن لم يذكر الرفع عند الركوع، ص:219، رقم:)748(. والترمذي )واللفظ 
له(، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين عند الركوع، ص:300، رقم:)257(، وحَسّنهَُ. والنسائي، كتاب الافتتاح، باب 

ترك ذلك  - أي رفع اليدين للركوع  - ، ص:335، رقم:)1026(.
ونقل النوويُّ تضعيفهَُ عن الإمام أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني والبيهقي. )المجموع، ج:3، ص:259(.

)))	 اختارها المجد، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن مفلح، والمرداوي. )المرداوي، الإنصاف، ج:2، ص:64(.

)))	 صحيح البخاري، ج:1، ص:336. 

)))	 حاشية الدسوقي، ج:1، ص:396.

)))	 واختاره ابن المنذر، وأبو علي الطبري، والبيهقي، والنووي. )النووي، المجموع، ج:3، ص:295(.

)1))	 ابن حزم، المحلى، ج: 4، ص: 61، )ويرى مشروعية الرفع في كل خفض ورفع(. ابن حجر، فتح الباري، ج:3، 
ص:154. 
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وقــد روى ذلــك عــن النبــيِّ  غيــر ابــن عمــر ، فعَــنْ عَلــيِّ بْــنِ أبَـِـي طَالـِـبٍ  عَــنْ رَسُــولِ 
  ِّــاعدي ــجْدَتيَْنِ))) رَفـَـعَ يدََيْــهِ كَذَلـِـكَ وَكَبَّــرَ))). وعــن أبــي حُمَيْــدٍ السَّ ِ  أنََّــهُ كَانَ إذَِا قـَـامَ مِــنَ السَّ اللَّ
ــامَ  فــي وصفــه لصــاة النبــي  بوجــود عشــرةٍ مــن أصحــابِ النبــي ، وفيــه أنــه  كان »إذَِا قَ
ــاةَِ« وفــي  كْعَتيَْــنِ كَبَّــرَ وَرَفـَـعَ يدََيْــهِ حَتَّــى يحَُــاذِيَ بهِِمَــا مَنْكِبيَْــهِ كَمَــا كَبَّــرَ عِنْــدَ افْتتِـَـاحِ الصَّ مِــنَ الرَّ

  (((.» آخــر الحديــث: »قالــوا - أي الصحابــة  - : صدقــتَ، هكــذا كان يصلــي

فالــذي يظهــر هــو الجمــع بيــن الأحاديــث بقبــول الزيــادة غيــر المنافيــة؛ لأن الجمــع أولــى مــن 
الترجيــح؛ ولثبــوت ذلــك عــن النبــي  فــي أكثــر مــن حديــث. وعلــى فــرض صحــة حديــث ابــن 

مســعود فــإن المثبــت مقــدم علــى النافــي.

ــر  ــه أكث ــع من ــوع والرف ــرام والرك ــرة الإح ــد تكبي ــع عن ــد الرف ــي تؤي ــث الت ــون الأحادي وك
ــس  ــن التشــهد الأول، فلي ــام م ــد القي ــع عن ــن الرف ــه  م ــت عن ــا ثب ــي م ــذا لا ينف ــإن ه وأصــح، ف
ــي  ــع ف ــي الرف ــذا أيضــاً لا ينف ــهد الأول، وه ــن التش ــام م ــد القي ــع عن ــات الرف ــع إثب ــا يمن ــاك م هن
المواضــع الثلاثــة، فــا منافــاة بيــن الأحاديــث، وكل صحابــي حكــى مــا حفظــه عــن النبــي ، ومَــن 

ــم يحفــظ. حفــظ حجــةٌ علــى مــن ل

المطلب الخامس: القيام للجنازة

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ  عَنِ النَّبيِِّ  قاَلَ: )إذَِا رَأيَْتمُُ الْجَناَزَةَ فقَوُمُوا حَتَّى تخَُلِّفكَُم())).  

ــنِ  ــعْدٍ قاَعِدَيْ ــنُ سَ ــسُ بْ ــفٍ وَقيَْ ــنُ حُنيَْ ــهْلُ بْ ــالَ: كَانَ سَ ــى قَ ــي ليَْلَ ــنِ أبَِ ــنِ بْ حْمَ ــدِ الرَّ وعــن عَبْ
ــلِ  ــنْ أهَْ ــلِ الْرَْضِ  - أيَْ مِ ــنْ أهَْ ــا مِ ــا: إنَِّهَ ــلَ لهَمَُ ــا، فقَيِ ــازَةٍ فقَاَمَ ــا بجَِنَ وا عَليَْهِمَ ــرُّ ــيَّةِ، فمََ باِلْقاَدِسِ
، فقَـَـالَ: )ألَيَْسَــتْ  تْ بـِـهِ جِنـَـازَةٌ فقَـَـامَ، فقَيِــلَ لـَـهُ: إنَِّهـَـا جِنـَـازَةُ يهَـُـودِيٍّ ــةِ -  فقَـَـالَ: إنَِّ النَّبـِـيَّ  مَــرَّ مَّ الذِّ

ــا())). نفَْسً

)))	 أي إذا قام من الركعتين. )الترمذي، سنن الترمذي، ص:313(.

رقم:)744(.   ،219 ص:  اثنتين،  من  قام  إذا  يديه  يرفع  أنه  ذَكَر  مَن  باب  الصلاة،  كتاب  داود،  أبو  أخرجه   	(((
والترمذي، كتاب الدعوات، باب منه  - أي الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل  - ، ص: 1149، رقم:)3721(، وقال: 

»حسن صحيح«. وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، باب رفع اليدين إذا ركع، ص:189، رقم:)864(.

)))	 أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب افتتاح الصلاة، ص:215 - 216، رقم:)730(. والترمذي، كتاب الصلاة، 
باب ما جاء في وصف الصلاة، ص:312 - 313، رقم:)304(، وقال: »حسن صحيح«. والنسائي، كتاب السهو، 
باب رفع اليدين في القيام إلى الركعتين الأخريين، ص: 366، رقم:)1181(. وابن ماجه، كتاب إقامة الصلوات، 

باب رفع اليدين إذا ركع، ص:189، رقم:)862(.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، ج: 1، ص: 444، رقم: )1307(. ومسلم، كتاب الجنائز، 
باب القيام للجنازة، ص: 392، رقم: )958(.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب مَن قام لجنازة يهودي، ج:1، ص:445، رقم:)1311 - 1312(. ومسلم، 



عارف محمد الجناحي ) 708-675 (

687 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 17 العدد 2

اتفــق الأئمــة الأربعــة علــى عــدم مشــروعية القيــام للجنــازة إذا مَــرّت بــه وهــو جالــسٌ)))؛ لأن 
الأحاديــث الدالــة علــى ذلــك منســوخةٌ، واســتدلوا بالنســخ بمــا يأتــي:  

	1 .  ِ ــولَ اللَّ ــزِ: »إنَِّ رَسُ ــأنِْ الْجَناَئِ ــي شَ ــول ف ــه كان يق ــبٍ  أن ــي طَالِ ــنِ أب ــيِّ ب ــن عَلِ ع
ِ  قــام فقَمُْنَــا، وَقعََــدَ فقَعََدْنَــا« يعَْنِــي فــي  قــامَ ثـُـمَّ قعََــدَ«. وفــي روايــةٍ: »رَأيَْنَــا رَسُــولَ اللَّ

ــازَة))) الْجَنَ

	2 ــكَ . ــدَ ذَلِ ــسَ بعَْ ــمَّ جَلَ ــازَةِ، ثُ ــي الْجِنَ ــامِ فِ ــا باِلْقيَِ ــولُ اللهِ  أمََرَنَ ــال: »كَانَ رَسُ ــه  ق وعن
وَأمََرَنـَـا باِلْجُلـُـوسِ«))).

	3 عَــنْ ابْــنِ سِــيرِينَ قـَـالَ: »مُــرَّ بجَِنـَـازَةٍ عَلـَـى الْحَسَــنِ بْــنِ عَلـِـيٍّ وَابْــنِ عَبَّــاسٍ، فقَـَـامَ الْحَسَــنُ .
ِ ؟ قَــالَ ابْــنُ  وَلَــمْ يقَُــمِ ابْــنُ عَبَّــاسٍ، فقََــالَ الْحَسَــنُ لِبْــنِ عَبَّــاسٍ: أمََــا قَــامَ لهََــا رَسُــولُ اللَّ

عَبَّــاسٍ: قـَـامَ لهَـَـا، ثـُـمَّ قعََــدَ«.)))

وهــذه الأحاديــث تــدل علــى نســخ القيــام للجنــازة، والحديــث الثانــي صريــحٌ في عدم مشــروعية 
ذلــك؛ لأمــره  بالجلــوس بعــد أن أمــر بالقيام.

هــذا؛ وقــد ذهــب الإمــام أحمــد فــي روايــةٍ عنــه، وبعــض الحنفيــة، وبعــض المالكيــة، وبعــض 
الشــافعية، إلــى العمــل بحديــث البــاب، فقالــوا باســتحباب القيــام للجنــازة إذا مــرّت بــه.))) وقــال ابــن 

حجــر: “قــال أكثــر الصحابــة والتابعيــن باســتحبابه”))).

ــه وهــو  ــازة إذا مــرت ب ــام للجن ــد الله - هــو عــدم مشــروعية القي ــم عن ــذي يظهــر - والعل وال

كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، ص:393، رقم:)960 - 961(.

)))	 ابن نجيم، البحر الرائق، ج: 2، ص: 300. محمد بن محمد الحطاب، مواهب الجليل، تحقيق: زكريا عميرات، 
)بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ - 1995م(، ط1، ج:3، ص:58. الإمام الشافعي، الأم، ج: 2، ص: 636. 

النووي، المجموع، ج: 5، ص: 171. المرداوي، الإنصاف، ج: 2، ص: 380. 

)))	 أخرجهما مسلم، كتاب الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة، ص: 393 - 394، رقم: )962(.

)))	 أخرجه الإمام أحمد، المسند، ج:2، ص:57، رقم:)623(، وصححه ابن حبان. صحيح ابن حبان بترتيب ابن 
بلبان، ص:862، رقم:)3056(. 

الألباني.  رقم:)1925(، وصححه  القيام، ص:521،  ترك  في  الرخصة  باب  الجنائز،  كتاب  النسائي،  أخرجه   	(((
)إرواء الغليل، ج:3، ص:193(.

)))	 ابن الهمام، فتح القدير، ج:2، ص:142. الحطاب، مواهب الجليل، ج:3، ص:58. النووي، المجموع، ج:5، 
وابن  القاضي،  وقال: »واختاره  الإنصاف، ج:2، ص:380،  المرداوي،  النووي.  واختاره   ،172  - ص:171 

عقيل، والشيخ تقي الدين، وصاحب الفائق«.

)))	 فتح الباري ج:4، ص:294. 
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جالــسٌ؛ لأنــه منســوخٌ بمــا ذُكــر. وأمــره  بالجلــوس بعــد أمــره بالقيــام دليــل واضــح علــى النســخ. 
وإذا كان الحديــث منســوخاً فإنــه لا يعُمــل بــه، ولا يجُمــع بينــه وبيــن غيــره، فــا يقــال بالجمــع بيــن 

الحديثيــن إلا إذا كانــا مُحكَميــن وغيــر منســوخين.  

المطلب السادس: إحلال المتمتع والمعتمر بالطواف بالبيت

تْ باِلْحَجُــونِ:  عــن أسَْــمَاءَ بنــت أبــي بكــرٍ - رضــي الله عنهمــا - أنهــا كانــت تقَُــولُ كُلَّمَــا مَــرَّ
ــةٌ  ــا، قلَيِلَ ــلٌ ظَهْرُنَ ــافٌ، قلَيِ ــذٍ خِفَ ــنُ يوَْمَئِ ــا وَنحَْ ــا هنَُ ــهُ هَ ــا مَعَ ــدْ نزََلْنَ ــدٍ، لقََ ــى مُحَمَّ ــى اللهُ عَلَ »صَلَّ
ــمَّ  ــا، ثُ ــتَ أحَْللَْنَ ــا مَسَــحْناَ الْبيَْ ــاَنٌ، فلَمََّ ــاَنٌ وَفُ ــرُ وَفُ بيَْ ــي عَائشَِــةُ وَالزُّ ــا وَأخُْتِ ــرْتُ أنََ ــا، فاَعْتمََ أزَْوَادُنَ
«))). فظاهــر الحديــث أنهــم حلــوا مــن عمرتهــم قبــل الســعي والحلــق أو  أهَْللَْنَــا مِــنَ الْعَشِــيِّ باِلْحَــجِّ

ــر. التقصي

وقــد اتفــق الأئمــة الأربعــة والظاهريــة علــى تــرك العمــل بظاهــر هــذا الحديــث، فقالــوا بــأن 
المعتمــر يحــل إذا طــاف وســعى وحلــق أو قصــر)))، ولا يحَِــلُّ قبــل ذلــك؛ لمــا صَــحَّ عــن ابــن عمــر 
ــالَ للِنَّــاسِ: )مَــنْ كَانَ مِنْكُــمْ أهَْــدَى فإَنَِّــهُ لَ يحَِــلُّ لشَِــيْءٍ حَــرُمَ مِنْــهُ  ــةَ قَ ــدِمَ النَّبِــيُّ  مَكَّ ــا قَ قــال: لمََّ
ــرْ،  ــا وَالْمَــرْوَةِ، وَلْيقُصَِّ فَ ــتِ، وَباِلصَّ ــفْ باِلْبيَْ ــنْ مِنْكُــمْ أهَْــدَى فلَْيطَُ ــمْ يكَُ ــهُ، وَمَــنْ لَ حَتَّــى يقَْضِــيَ حَجَّ

( الحديــث))). فــدلّ علــى أنــه لا يتحلــل قبــل ذلــك.  وَلْيحَْلِــلْ، ثُــمَّ ليِهُِــلَّ باِلْحَــجِّ

قــال النــووي: »قولهــا: »فلمــا مســحوا الركــنَ حَلُّــوا«: هــذا متــأولٌ عــن ظاهــره؛ لأن الركــن 
ــحه  ــرد مس ــل بمج ــل التحل ــواف، ولا يحص ــي أول الط ــون ف ــحه يك ــود، ومس ــر الأس ــو الحج ه
ــرُوا  بإجمــاع المســلمين، وتقديــره: فلمــا مســحوا الركــن، وأتمــوا طوافهــم وســعيهم وحلقــوا أو قصََّ
أحََلُّــوا، ولا بــد مــن تقديــر هــذا المحــذوف، وإنمــا حَذَفتَْــهُ للعلــم بــه ... وشَــذَّ بعــض الســلف فقــال: 
الســعي ليــس بواجــب، ولا حجــة لهــذا القائــل فــي هــذا الحديــث؛ لأن ظاهــره غيــر مــراد بالإجمــاع، 

فيتعيــن تأويلــه كمــا ذكرنــا ليكــون موافقــاً لباقــي الأحاديــث«.)))

)))	 أخرجه البخاري، أبواب العمرة، بابٌ: متى يحل المعتمر؟ ج:1، ص:542، رقم:)1796(. ومسلم، كتاب الحج، 
باب ما يلزم مَن طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام، ص:514، رقم:)1237(.

)))	 المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج: 1، ص: 391. عبد الرحمن ابن عسكر، إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، 
)القاهرة: دار الفضلة، د.ت(، د.ط، ص:91. الدردير، الشرح الصغير، ج: 2، ص: 73. محمد بن محمد الخطيب 
الشربيني، مغني المحتاج، تحقيق: علي عاشور، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(، ط1، ج:2، ص: 

309. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج: 2، ص: 547، 583. ابن حزم، المحلى، ج: 7، ص: 52.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مَن ساق البدُْنَ معه، ج:1، ص:524، رقم:)1691(. ومسلم، كتاب الحج، 
باب وجوب الدم على المتمتع، ص:510، رقم:)1227(.

)))	 يحيى بن شرف النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، تحقيق: عصام الصبابطي وزملائه، )القاهرة: دار أبي 
حيان، 1415هـ - 1995م(، ط1، ج:4، ص:482.
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وقــال القرطبــي: »قولــه: »فلمــا مســحوا الركــن حلــوا«: يعنــي بذلــك: لمــس الحجــر فــي آخــر 
الطــواف، ولــم يذكــر الســعي بيــن الصفــا والمــروة؛ لأنــه قــد صــار مــن المعلــوم ملازمــةُ الســعيِ 
للطــواف، فاكتفــى بذكــره عنــه. وأيضــاً: قــد وردت أخبــار عــن هــؤلاء المذكوريــن: بأنهــم ســعوا 

بعــد طوافهــم، فتكمــل الروايــة الناقصــة، ويرتفــع الإشــكال«.)))

هــذا؛ وقــد ذهــب ابــن عبــاسٍ))) وإســحاق بــن راهويــه))) إلــى العمــل بظاهــر حديــث البــاب، 
فقــالا بالإحــال بعــد الطــواف وقبــل الســعي، وهــو مقتضــى إحــدى الروايــات عــن الإمــام أحمــد، 

وذلــك علــى الروايــة التــي يــرى فيهــا أن الســعي ســنةٌ))). 

والظاهــر ترجيــح مذهــب الجمهــور؛ لأن حديــث ابــن عمــر صريــحٌ، وحديــث البــاب محتمــلٌ، 
ــت الإحــال،  ــث وق ــن حي ــلٌ م ــث أســماء مجم ــأن حدي ــال ب ــل، ويق ــى المحتم ــح عل ــدّم الصري فيقَُ

ــنٌ لهــذا الإجمــال، فوجــب المصيــر إليــه. وحديــث ابــن عمــر مبيِّ

  مــن أمــر النبــي  وقــد يقــال بــأنّ الإحــال بعــد الطــواف هــو مــا فهمــه بعــض الصحابــة
  ــه ــد الطــواف، ولا أن ــي  أمرهــم بالإحــال بع ــه أن النب ــس في ــرة، ولي ــى عم بفســخ الحــج إل
ــمَ بذلــك؛ وإنمــا هــو مــن فعــل بعــض الصحابــة ، والأحاديــث الأخــرى تبيّــن أنــه  أمرهــم  عَلِ
بالإحــال بعــد الطــواف والســعي والحلــق أو التقصيــر، فلعــلّ هــؤلاء لــم يصلهــم الأمــر بالإحــال 
بعــد الســعي والحلــق أو التقصيــر، فذهبــوا إلــى أن الإحــال يكــون قبــل الســعي، والله تعالــى أعلــم. 

وذكــر ابــن بطــال))) أن الإمــام البخــاري خشــي أن يفُهــم مــن حديــث أســماء أن العمــرة إنمــا 
هــي الطــواف فقــط، وأن المعتمــر يحــل مــن عمرتــه بالطــواف بالبيــت، فلــذا أردف الحديــثَ بحديــث 
ــةَ  ــعَى ثلََثَ ــدَمُ سَ ــا يقَْ لَ مَ ــرَةِ أوََّ ــجِّ أوَِ الْعُمْ ــي الْحَ ــافَ فِ ــولَ اللهِ  كَانَ إذَِا طَ ــر: »أنََّ رَسُ ــن عم اب

ــا وَالْمَــرْوَةِ«))). فَ ــنَ الصَّ أطَْــوَافٍ وَمَشَــى أرَْبعََــةً، ثُــمَّ سَــجَدَ سَــجْدَتيَْنِ، ثُــمَّ يطَُــوفُ بيَْ

)))	 أحمد بن عمر القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تحقيق: محيي الدين ديب وآخرون، )بيروت: 
دار ابن كثير، 1433هـ - 2012م(، ط6، ج: 3، ص:362.

، كتاب المغازي، باب حجة الوداع، ج:2، ص:129، رقم:)4396(. ومسلم، كتاب الحج،  )))	 أخرج قولهَ البخاريُّ
باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، ص: 517، رقم:)1245(.

)))	 علي ابن بطال، شرح ابن بطال على صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى عبد القادر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
1424هـ - 2003م(، ط1، ج:4، ص:398.

)))	 المرداوي، الإنصاف، ج:4، ص:43.

)))	 شرح ابن بطال على صحيح البخاري، ج: 4، ص:257 - 258.

)))	 صحيح البخاري، كتاب الحج، باب مَن طاف بالبيت إذا قدم مكة، ج:1، ص:510، رقم:)1616(. 
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المطلب السابع: فدية الأذى))) على التخيير أو الترتيب

عَــنْ كَعْــبِ بْــنِ عُجْــرَةَ  قــال: حُمِلْــتُ إلِـَـى رَسُــولِ اللهِ  وَالْقمَْــلُ يتَنَاَثـَـرُ عَلـَـى وَجْهِــي، فقَـَـالَ: 
)مَــا كُنْــتُ أرَُى الْجَهْــدَ بلَـَـغَ بـِـكَ مَــا أرََى. تجَِــدُ شَــاة؟ً( فقَلُْــتُ: لَ. فقَـَـالَ: )فصَُــمْ ثلََثـَـةَ أيََّــامٍ، أوَْ أطَْعِــمْ 
ــه  ــب، فعلي ــى الترتي ــة الأذى عل ــى أن فدي ــدلّ عل ــفَ صَــاعٍ())). ف ــكِينٍ نصِْ ــكُلِّ مِسْ ــاكِينَ لِ ــتَّةَ مَسَ سِ
شــاةٌ، فــإن لــم يجــد صــام ثلاثــة أيــامٍ أو أطعــم ســتة مســاكين، فــا ينتقــل إلــى الصيــام أو الإطعــام 

إلا إذا كان عاجــزاً عــن الشــاة.

وقــد اتفــق الأئمــة الأربعــة والظاهريــة علــى أن فديــة الأذى للمعــذور علــى التخييــر، فعليــه 
  َصيــام ثلاثــة أيــام، أو إطعــام ســتة مســاكين، أو ذبــح شــاة)))؛ لمــا صَــحَّ عَــنْ كَعْــبِ بْــنِ عُجْــرَة
 : ِــكَ؟( قـَـالَ: نعََــمْ يـَـا رَسُــولَ اللهِ. فقَـَـالَ رَسُــولُ الله عَــنْ رَسُــولِ اللهِ  أنََّــهُ قـَـالَ: )لعََلَّــكَ آذَاكَ هوََامُّ

)احْلِــقْ رَأْسَــكَ، وَصُــمْ ثلََثَــةَ أيََّــامٍ، أوَْ أطَْعِــمْ سِــتَّةَ مَسَــاكِينَ، أوَِ انْسُــكْ بشَِــاةٍ(.)))

واختلفوا فيما يحُمل عليه حديث الباب:

فقيل: يحُمل على الاستحباب؛ جمعاً بين الروايتين.)))

وقيــل: إنــه  أمــره أولاً بذبــح شــاة، فلمــا أخبــره أنــه لا يجــد ذلــك نزلــت الآيــة بالتخييــر بيــن 
الصيــام والصدقــة والذبــح، فخيَّــره حينئــذ بيــن الصيــام والإطعــام؛ لعلمــه أنــه لا يجــد شــاة؛ً ويــدل 
علــى ذلــك روايــةُ مســلمٍ؛ فعــن كعــب بــن عجــرة  قــال: كَانَ بِــي أذًَى مِــنْ رَأْسِــي، فحَُمِلْــتُ إلِـَـى 
ــغَ مِنْــكَ مَــا أرََى،  ــالَ: )مَــا كُنْــتُ أرَُى أنََّ الْجَهْــدَ بلََ ــرُ عَلَــى وَجْهِــي، فقََ ِ  وَالْقمَْــلُ يتَنَاَثَ رَسُــولِ اللَّ
أتَجَِــدُ شَــاة؟ً( فقَلُْــتُ: لاَ. فنَزََلـَـتْ هـَـذِهِ الآيـَـةُ: }ففَدِْيـَـةٌ مِــنْ صِيـَـامٍ أوَْ صَدَقـَـةٍ أوَْ نسُُــكٍ{]البقرة: 196[، 
قـَـالَ: )صَــوْمُ ثلَاثَـَـةِ أيََّــامٍ، أوَْ إطِْعَــامُ سِــتَّةِ مَسَــاكِينَ، نصِْــفَ صَــاعٍ طَعَامًــا لـِـكُلِّ مِسْــكِينٍ()))، فتكــون 

)))	 وهي ما تتعلق ببعض محظورات الإحرام، كإزالة الشعر من البدن، أو تقليم الأظفار، أو التطيب، أو تغطية رأس 
الرجل، أو لبسه المخيط أو الخفين. 

الفدية نصف صاع، ج:1، ص:546، رقم:)1816(.  باب الإطعام في  الصيد،  البخاري، كتاب جزاء  )))	 أخرجه 
ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمُحرم إذا كان به أذى، ص:492 - 493، رقم:)1201(.   

)))	 المرغيناني، الهداية، ج: 1، ص: 405. الدردير، الشرح الصغير، ج: 2، ص: 89، 92 - 93. الشربيني، مغني 
المحتاج، ج: 2، ص:337. البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص:182 - 183. ابن حزم، المحلى، ج:7، ص:142.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب قول الله تعالى: }فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ بهِِ أذًَى مِنْ رَأْسِهِ ففَدِْيةٌَ مِنْ 
صِياَمٍ أوَْ صَدَقةٍَ أوَْ نسُُكٍ{، ج:1، ص:546، رقم:)1814(. ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمُحرم 

إذا كان به أذى، ص:492، رقم:)1201(.   

)))	 ابن عبد البر، التمهيد، ج:11، ص:558. ابن حجر، فتح الباري، ج: 5، ص: 424. العيني، عمدة القاري، ج:10، 
ص:217.

)))	 صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمُحرم إذا كان به أذى، ص: 492 - 493، رقم:)1201(.   
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هــذه الروايــة مبيِّنــة لمــا فــي صحيــح البخــاري.)))

هــذا؛ وقــد ذهــب ســعيد بــن جبيــر ومجاهــد إلــى العمــل بظاهــر حديــث البــاب، فتكــون الفديــة 
ــه، ولتوجيههــم  ــه الجمهــور أصــح؛ لصراحــة مــا اســتدلوا ب ــى الترتيــب))). لكــن مــا ذهــب إلي عل
ــاب أيضــاً، وإنْ  ــث الب ــوا بحدي ــى أنهــم عمل ــدلُّ عل ــاب، وهــذه التوجيهــات ت ــث الب ــح لحدي الصحي

خالفــوا ظاهــر مــا يتبــادر إلــى الذهــن.

المطلب الثامن: أكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث

عــن علــي  أنــه خَطَــبَ النَّــاسَ فقَـَـالَ: »إنَِّ رَسُــولَ اللهِ  نهَاَكُــمْ أنَْ تأَكُْلـُـوا لحُُــومَ نسُُــكِكُمْ فـَـوْقَ 
ثـَـاَث«))). فــدل علــى حرمــة ذلك.

ضَاحِي  وقــد اتفــق الأئمــة الأربعــة علــى أن النهــي منســوخٌ)))؛ لقولــه : )نهَيَْتكُُمْ عــن لحُُــومِ الَْ
ــنْ  ــيُّ : )مَ ــالَ النَّبِ ــالَ: قَ ــوَعِ  قَ كْ ــنِ الَْ ــلمََةَ بْ ــنْ سَ ــمْ()))، وعَ ــدَا لكَُ ــكُوا مــا بَ ــاَثٍ، فأَمَْسِ ــوْقَ ثَ فَ
ــا  ــوا: يَ ــلُ قاَلُ ــامُ الْمُقْبِ ــا كَانَ الْعَ ــهُ شَــيْءٌ(، فلَمََّ ــهِ مِنْ ــي بيَْتِ ــةٍ وَفِ ــدَ ثاَلثَِ ــنَّ بعَْ ــاَ يصُْبحَِ ــمْ فَ ــى مِنْكُ ضَحَّ
خِــرُوا؛ فـَـإنَِّ ذَلـِـكَ الْعَــامَ كَانَ  رَسُــولَ اللهِ، نفَْعَــلُ كَمَــا فعََلْنـَـا العَــامَ الْمَاضِــي؟ قـَـالَ: )كُلـُـوا وَأطَْعِمُــوا وَادَّ

باِلنَّــاسِ جَهْــدٌ، فَــأرََدْتُ أنَْ تعُِينـُـوا فيِهَــا(.)))

ــى عــدم جــواز الأكل مــن لحــوم  ــر  إل ــن عم ــب واب ــي طال ــن أب ــي ب ــد ذهــب عل هــذا؛ وق
الأضاحــي فــوق ثــاث)))؛ عمــاً بالأحاديــث الدالــة علــى ذلــك. والظاهــر أنــه لــم يبلغهمــا النســخ.

)))	 ابن حجر، فتح الباري، ج: 5، ص:424. العيني، عمدة القاري، ج: 10، ص:217.

)))	 محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(، ط1، ج:2، ص:283.

ص:423،  ج:2،  منها،  دُ  يتُزََؤَّ وما  الأضاحي  لحوم  من  يؤكل  ما  باب  الأضاحي،  كتاب  البخاري،  أخرجه   	(((
رقم:)5573(. ومسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ص:843، 

رقم:)1969(. 

)))	 محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، تحقيق: محمد حسن، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ - 2001م(، 
ط1، ج: 24، ص: 14. علي بن أحمد العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، )بيروت: دار الفكر، 
1424هـ  - 2003م(، د.ط، ج:1، ص:594. الشربيني، مغني المحتاج، ج:6، ص:176. البهوتي، كشاف القناع، 
ج: 6، ص:434. علي ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق: د.محمود حامد، )القاهرة: دار الحديث، 

1426هـ  - 2005م(، د.ط، ج:4، ص:505. 

)))	 أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي r ربَّه عز وجل في زيارة قبر أمه، ص:398، رقم:)977(. 

 ،423 2، ص:  ج:  منها،  دُ  يتُزََؤَّ وما  الأضاحي  لحوم  من  يؤكل  ما  باب  الأضاحي،  كتاب  البخاري،  أخرجه   	(((
رقم:)5569(. ومسلم، كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ص:845، 

رقم:)1974(. 

)))	 صحيح مسلم، ص:843 - 844، رقم:)1969، 1970(. 
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وذهــب ابــن حــزم إلــى أن النهــي عــن ادخــار لحــوم الأضاحــي فــوق ثــاث لــم ينُســخ؛ بــل ينُهى 
ــم الادخــار،  ــه ســبب تحري ــة)))؛ لأن ــاره بعــض الحنابل ــدِ والمجاعــة)))، واخت ــد الجَهْ ــك عن عــن ذل

فالنبــي  علـّـل النهــي بذلــك، والحكــم يــدور مــع علتــه وجــوداً وعدمــاً.

ويلُاحظ أن الناسخ والمنسوخ كلاهما في الصحيحين.

المبحــث الثانــي: الأحاديــث التــي اتفــق الأئمــة الأربعــة علــى تــرك العمــل بظاهرهــا 
فــي غيــر العبــادات

المطلب الأول: نكاح المتعة

عــن ابــن مســعود  قـَـالَ: »كُنَّــا نغَْــزُو مَــعَ النَّبـِـيِّ  وَليَْــسَ مَعَنـَـا نسَِــاءٌ، فقَلُْنـَـا: ألََ نخَْتصَِــي؟ 
جَ الْمَــرْأةََ باِلثَّــوْبِ«))). وعَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْــدِ اِلله  ــصَ لنََــا بعَْــدَ ذَلِــكَ أنَْ نتََــزَوَّ فنَهَاَنَــا عَــنْ ذَلِــكَ، فرََخَّ
ــدْ أذُِنَ  ــهُ قَ ــالَ: »إنَِّ ــولِ اللهِ  فقََ ــولُ رَسُ ــا رَسُ ــشٍ، فأَتَاَنَ ــي جَيْ ــا فِ ــالَ: كُنَّ ــوَعِ  قَ ــنِ الْكَْ ــلمََةَ بْ وَسَ

لكَُــمْ أنَْ تسَْــتمَْتعُِوا، فاَسْــتمَْتعُِوا«))). فــدلَّ الحديثــان علــى جــواز نــكاح المتعــة. 

وقــد ذهــب الإمــام البخــاري، والأئمــة الأربعــة، والظاهريــة إلــى تحريــم نــكاح المتعــة؛ لمــا 
صــح عــن علــي بــن أبــي طالــب  »أنََّ رَسُــولَ اللهِ  نهَـَـى عَــنْ مُتْعَــةِ النِّسَــاءِ يـَـوْمَ خَيْبـَـرَ، وَعَــنْ 
نْسِــيَّةِ«))). وتركــوا العمــل بالحديثيــن؛ لأنهمــا منســوخان، فنــكاح المتعــة منســوخ)))،  أكَْلِ الْحُمُــرِ الِْ

وقــد كان مباحــاً، ثــم حُــرّمَ إلــى يــوم القيامــة. والأحاديــث الدالــة علــى النســخ كثيــرة منهــا:

	1 ــةِ . ــي الْمُتْعَ ــاسٍ))) ف ــامَ أوَْطَ ِ  عَ ــصَ رســول اللَّ ــال: »رَخَّ ــن الأكــوع  ق عــن ســلمة ب

)))	 ابن حزم، المحلى، ج: 8، ص: 28. 

)))	 ينظر: البهوتي، كشاف القناع، ج: 6، ص: 434. 

مُوا طَيِّباَتِ مَا أحََلَّ اُلله لكَُمْ{، ج:2، ص:179، رقم:)4615(.  )))	 أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: }لَ تحَُرِّ
ومسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ص:570، رقم: )1404(.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب نهي رسول الله  عن نكاح المتعة آخراً، ج:2، ص:336، رقم:)5117 
- 5118(. ومسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ص:571، رقم:)1405(.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، ج:2، ص:96، رقم:)4216(. 

د.محمد  تحقيق:  الصنائع،  بدائع  الكاساني،  مسعود  بن  بكر  أبو  ج:2، ص:336.  البخاري،  البخاري، صحيح   	(((
تامر وزملائه، )القاهرة: دار الحديث، 1426هـ  - 2005م(، ج:3، ص:449. الدردير، الشرح الصغير، ج:2، 
ص:387. الشربيني، مغني المحتاج، ج:4، ص:341. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج:5، ص:188. ابن 

حزم، المحلى، ج:11، ص:69.

)))	 وهو عام فتح مكة. 
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ثلََثـًـا، ثـُـمَّ نهــى عنهــا«)))، وســلمةُ  أحــد الذيــن رَوَوا الإباحــة كمــا فــي الحديــث الثانــي، 
وفــي هــذا الحديــث نقــل الترخيــص، والنهــي بعــد ذلــك، فتكــون الإباحــة منســوخة.  

	2 عــن سَــبْرَةَ بــن مَعْبـَـدٍ الجهنــي  أن رســول الله  قــال: )يــا أيَُّهـَـا النــاس، إنــي قــد كنــت .
مَ ذلــك إلــى يَــوْمِ الْقيِاَمَــةِ(. وفــي  َ قــد حَــرَّ أذَِنْــتُ لكَُــمْ فــي الِسْــتمِْتاَعِ مــن النِّسَــاءِ، وَإنَِّ اللَّ
ِ  نهــى عــن الْمُتْعَــةِ، وقــال: )ألا إنَِّهـَـا حَــرَامٌ مــن يوَْمِكُــمْ هــذا إلــى  روايــةٍ: أنََّ رَسُــولَ اللَّ

يـَـوْمِ الْقيِاَمَــةِ())). 

وهذا نصٌّ على أنها حُرّمت تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، أي إنها لن تنُسخ بعد ذلك.

هذا؛ وقد ذهب ابن عباس  إلى العمل بحديث الباب عند الضرورة.)))

ــظ أن  ــوخ. ويلاح ــل بالمنس ــوز العم ــة، ولا يج ــكاح المتع ــخ ن ــي نس ــة ف ــث صريح والأحادي
ــوخٌ))). ــة منس ــكاح المتع ــن أن ن ــوخ، وبيَّ ــخ والمنس ــاري روى الناس ــام البخ الإم

المطلب الثاني: لبس الحرير الخالص للرجال

عَــنِ الْمِسْــوَرِ بْــنِ مَخْرَمَــةَ »أنََّ أبََــاهُ مَخْرَمَــةَ قَــالَ لَــهُ: يَــا بنَُــيّ إنَِّــهُ بلَغََنِــي أنََّ النَّبِــيَّ  قدَِمَــتْ 
ــاءٌ مِــنْ  ــهِ قبََ ــهِ«. إلــى أن قــال: »فخََــرَجَ  -  -  وَعَليَْ ــا إلِيَْ ــبْ بنَِ ــوَ يقَْسِــمُهاَ، فاَذْهَ ــةٌ))) فهَُ ــهِ أقَْبيَِ عَليَْ

ــاهُ إيَِّــاهُ«.))) ــذَا خَبأَنَْــاهُ لَــكَ(، فأَعَْطَ رٌ باِلذَّهَــبِ، فقََــالَ: )يَــا مَخْرَمَــةُ، هَ دِيبَــاجٍ مُــزَرَّ

 ، لبــس قبــاء مــن حريــر، وأهــداه لمخرمــة  فــدلَّ علــى جــواز لبــس الحريــر للرجــال؛ لأنــه
. ولــو كان حرامــاً لمــا لبســه

جــل)))؛ للنهــي  وقــد ذهــب الأئمــة الأربعــة، والظاهريــة إلــى تحريــم الحريــر الخالــص علــى الرَّ

)))	 أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ص:571، رقم:)1405(.

)))	 أخرجهما مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ص:572 - 573، رقم:)1406(.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب نهي رسول الله  عن نكاح المتعة آخراً، ج:2، ص:336، رقم:)5116(. 

)))	 انظر تبويبه في الهامش السابق. 

)))	 جمع قبَاَء: وهو ثوب يلُبسَ فوق الثياب أو القميص. )مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز، القاهرة، ص: 489(.

ر بالذهب، ج:2، ص:473، رقم:)5862(. ومسلم، كتاب الزكاة، باب  )))	 أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب المُزَرَّ
إعطاء مَن سأل بفحُشٍ وغِلظة، ص:427، رقم:)1058(.

 - 1420هـ   المعرفة،  دار  )بيروت:  المجيد حلبي،  تحقيق: عبد  ابن عابدين،  ابن عابدين، حاشية  أمين  )))	 محمد 
2000م(، ط1، ج9: ، ص:580. الدردير، الشرح الصغير، ج: 1، ص: 59. النووي، المجموع شرح المهذب، 
ج: 4، ص:224. البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج:1، ص:318. ابن حزم، المحلى، ج:1، ص:190، ج:4، 

ص:26. 
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عنــه فــي أحاديــث كثيــرة، منهــا مــا صــح عــن حذيفــة  قــال: سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ  يقَـُـولُ: )لَ تلَْبسَُــوا 
يبـَـاجَ())).  الْحَرِيــرَ وَلَ الدِّ

ويجــاب عــن حديــث البــاب بأنــه حديــث منســوخٌ)))؛ والدليــل علــى النســخ مــا صــح عــن عقبــة 
ــرَفَ  ــمَّ انْصَ ــهِ، ثُ ــى فيِ ــمَّ صَلَّ ــهُ ثُ ــرٍ، فلَبَسَِ وجُ حَرِي ــرُّ ــولِ اللهِ  فَ ــدِيَ لرَِسُ ــال: أهُْ ــر  ق ــن عام ب
ــال:  ــرٍ  ق ــنَ()))، وعــن جَابِ ــذَا للِْمُتَّقيِ ــي هَ ــالَ: )لَ ينَْبغَِ ــمَّ قَ ــهُ، ثُ ــكَارِهِ لَ ــدِيدًا كَالْ ــا شَ ــهُ نزَْعً فنَزََعَ
»لبَـِـسَ النبــيُّ  يوَْمًــا قبَـَـاءً مــن دِيبـَـاجٍ أهُْــدِيَ لــه، ثـُـمَّ أوَْشَــكَ أنَْ نزََعَــهُ، فأَرَْسَــلَ بـِـهِ إلــى عُمَــرَ بــنِ 
ــي عنــه جِبْرِيــلُ(. إلــى أن  ِ، فقــال: )نهَاَنِ ــهُ يــا رَسُــولَ اللَّ ــلَ لــه: قــد أوَْشَــكَ مــا نزََعْتَ ــابِ، فقَيِ الْخَطَّ
قــال لعمــر: )إنــي لــم أعُْطِكَــهُ لتِلَْبسََــهُ، إنمــا أعَْطَيْتكَُــهُ تبَيِعُــهُ(، فبَاَعَــهُ بأِلَْفَــيْ دِرْهَــمٍ«)))، فــدل علــى 

أن النهــي متأخــر، فيكــون ناســخاً للإباحــة.

ــر للرجــال  ــأس بلبــس الحري ــوا: لا ب ــى هــذا، فقال ــومٌ إل ــال الطحــاوي: »ذهــب ق ــد ق هــذا؛ وق
ــاب  - «))).   ــث الب ــث - أي حدي ــذا الحدي ــك به ــي ذل والنســاء، واحتجــوا ف

وقــال الشــوكاني: »وقــد أجمــع المســلمون علــى التحريــم. ذَكَــرَ ذلــك المهــديُّ فــي البحــر، وقــد 
نسََــبَ فيــه الخــافَ فــي التحريــمِ إلــى ابــنِ عُليَّــة، وقــال: إنــه انعقــد الإجمــاع بعــده علــى التحريــم. 

وقــال القاضــي عيــاض: حكــي عــن قــوم إباحتــه«.)))

ولا يخفــى أن الحديــث الــدال علــى الإباحــة منســوخٌ بمــا دل علــى التحريــم، والأحاديــث القوليــة 
صريحــةٌ فــي التحريم.

ــم، فيكــون أعطــاه  ــال الحافــظ ابــن حجــر عــن الحديــث: »ويحتمــل أن يكــون بعــد التحري وق
لينتفــع بــه، بــأن يكســوه النســاء أو ليبيعــه كمــا وقــع لغيــره، ويكــون معنــى قولــه: »فخــرج وعليــه 

)))	 أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، ج:2، ص:397، رقم:)5426(. ومسلم، كتاب 
اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، ص:884، رقم:)2067(.

)))	 الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 6، ص: 457. الحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، ج:2، ص:797. ابن 
رجب، فتح الباري، ج:2، ص:128. 

)))	 أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب القبَاء، ج: 2، ص:462، رقم:)5801(. ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب 
تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، ص:889، رقم:)2075(.

)))	 أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، ص:888، رقم:)2070(.

)))	 الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج: 4، ص: 45 - 46.

)))	 محمد بن علي الشوكاني، نيل الأوطار، تحقيق: عبد المنعم إبراهيم، )مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز، 1421هـ 
- 2001م(، ط1، ج:3، ص:937.
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قبــاء« أي علــى يــده، فيكــون مــن إطــاق الــكل علــى البعــض«))).    

ويلاحــظ أن الإمــام البخــاري روى الناســخ والمنســوخ، وبيَـّـن أن الحريــر حــرامٌ علــى 
الرجــال))). 

المطلب الثالث: لبس خاتم الفضة للرجال

 ِ ــولِ اللَّ ــدِ رَسُ ــي يَ ــهُ رَأىَ فِ ــكٍ  أنََّ ــنُ مَالِ ــسُ بْ ــي أنََ ثنَِ ــالَ: »حَدَّ هــرِيّ قَ ــهاَبٍ الزُّ ــنِ شِ ــنِ ابْ عَ
ــرَحَ   خَاتمًَــا مِــنْ وَرِقٍ يوَْمًــا وَاحِــدًا، ثُــمَّ إنَِّ النَّــاسَ اصْطَنعَُــوا الْخَوَاتيِــمَ مِــنْ وَرِقٍ وَلبَسُِــوهاَ، فطََ
ــم  ــس خات ــروعية لب ــدم مش ــى ع ــدلَّ عل ــمْ«))). ف ــاسُ خَوَاتيِمَهُ ــرَحَ النَّ ــهُ، فطََ ِ  خَاتمََ ــولُ اللَّ رَسُ

ــذه))).   ــه ونب ــي  طرح الفضــة؛ لأن النب

وقــد اتفــق الأئمــة الأربعــة والظاهريــة علــى جــواز لبــس خاتــم الفضــة للرجــال)))؛ لمــا صــحَّ 
ــا يلَِــي كَفَّــهُ، فاَتَّخَــذَهُ  ــهُ مِمَّ ِ  اتَّخَــذَ خَاتمًَــا مِــنْ ذَهَــبٍ، وَجَعَــلَ فصََّ عــن ابــن عمــر »أنََّ رَسُــولَ اللَّ
ــدَ  ــمَ بعَْ ــسَ الْخَاتَ ــنُ عُمَــرَ: »فلَبَِ ــالَ ابْ ــةٍ«))). وقَ ــا مِــنْ وَرِقٍ أوَْ فضَِّ ــهِ، وَاتَّخَــذَ خَاتمًَ النَّــاسُ، فرََمَــى بِ
النَّبـِـيِّ  أبَـُـو بكَْــرٍ، ثـُـمَّ عُمَــرُ، ثـُـمَّ عُثْمَــانُ، حَتَّــى وَقـَـعَ مِــنْ عُثْمَــانَ فـِـي بئِْــرِ أرَِيــس)))«.))) فــدلَّ علــى 

جــواز لبســه؛ لفعلــه  وفعــل الخلفــاء الراشــدين مــن بعــده.

وأجابوا عن حديث الباب: بأن الزهريّ قد وهم فيه، وهو قول أكثر العلماء.))) 

)))	 ابن حجر، فتح الباري، ج:13، ص:296.

)))	 قال في كتاب اللباس: »باب لبس الحرير وافتراشه للرجال«، ثم ذكر حديث النهي عن لبس الحرير للرجال. 
)ج:2، ص:467(. 

)))	 أخرجه البخاري، كتاب اللباس، بابٌ )47(، ج:2، ص:473، رقم:)5868(. ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب 
في طرح الخواتم، ص:896، رقم:)2093(.

)))	 خاصة أن في ذلك إضاعة للمال، وهذا إن لم يدل على التحريم، فإنه يدل على الكراهة على أقل تقدير.

مختصر  الخرشي، شرح  ج:22، ص:483.  التمهيد،  البر،  عبد  ابن  ج:4، ص:1484.  الهداية،  المرغيناني،   	(((
خليل، ج:1، ص:183، وذكر أن لبسه مستحب. الشربيني، مغني المحتاج، ج:2، ص:111، وذكر أن لبسه سنة. 
البهوتي، كشاف القناع، ج:5، ص:23. علي بن أحمد ابن حزم، مراتب الإجماع، تحقيق: حسن إسبر، )بيروت: 

دار ابن حزم، 1419هـ - 1998م(، ط1، ص:246. 

)))	 أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، ج:2، ص:473، رقم:)5865(. ومسلم، 
صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ص:894 - 895، رقم:)2091(.

)))	 هي حديقة بالقرب من مسجد قباء. )ابن حجر، فتح الباري، ج: 13، ص:304(.

)))	 أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، ج: 2، ص:473، رقم:)5866(. ومسلم، كتاب اللباس والزينة، 
باب تحريم خاتم الذهب على الرجال، ص:894 - 895، رقم:)2091(.

)))	 شرح ابن بطال على صحيح البخاري، ج: 9، ص: 140. شرح النووي على مسلم، ج:7، ص:320. عبد الرحمن 
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قــال ابــن عبــد البــر: »وقــد رُوي عــن ابــن شــهاب عــن أنــس ... وهــذا غلــطٌ عنــد أهــل العلــم، 
والمعــروف أنــه إنمــا نبََــذَ خاتمــاً مــن ذهــبٍ، لا مِــن وَرِق«، ثــم قــال: »المحفــوظ فــي هــذا البــاب 

عــن أنــسٍ غيــرُ مــا قــال ابــنُ شــهاب مــن روايــةِ جماعــةٍ مــن أصحابــه عنــه«.)))

وقد ذهب بعض العلماء إلى تأويل حديث الباب:

فقيــل: بأنــه  اتخــذه زينــةً فــي البدايــة، ولمــا تبعــه النــاس رمــى بــه، فلمــا احتــاج إلــى الختــم 
لبســه ليختــم بــه.)))

ــم  ــم الذهــب، فلمــا أراد  تحري ــه  اتخــذ خاتمــاً مــن ذهــب، فاتخــذ النــاس خوات وقيــل: بأن
خاتــم الذهــب، اتخــذ خاتمــاً مــن فضــة، فاتخــذ النــاس أيضــاً خواتــم الفضــة، ثــم طــرح خاتــم الذهــب، 
فطــرح النــاس خواتــم الذهــب، فالمطــروح هــو خاتــم الذهــب لا الفضــة، خاصــة وأن الروايــة لــم 

تنــص علــى المطــروح.)))

  هــذا؛ وقــد عمــل بعــض العلمــاء بحديــث البــاب، فكرهــوا التختــم بخاتــم الفضــة للرجــال. قــال 
ابــن عبــد البــر: »وقــد كَــرِهَ بعــض أهــل العلــم لبــاس الخاتــم جملــة؛ً لحديــث ابــن شــهابٍ، وكرهــه 
بعضهــم لغيــر الســلطان .. ولمِــا علمَِــهُ مالــكٌ - والله أعلــم - مــن كراهــةِ مَــن كَــرِهَ ذلــك، ذَكَــرَ فــي 
ــهُ عــن صدقــة بــن يســار قــال: ســألت ســعيد بــن المســيب عــن لبــس  ــهِ .. حديثَ موطئــه بعــد حديثِ

الخاتــم؟ فقــال: البسَْــهُ، وأخبِــرِ النــاسَ أنــي أفتيتــك بذلــك«.))) 

ــم  ــن فضــةٍ، ث ــاً م ــذ خاتم ــه  اتخ ــوظ - أن ــث محف ــأن الحدي ــول ب ــى الق ــر - عل ــذي يظه وال
طرحــه، ثــم اتخــذه مــرة ثانيــة لمــا احتــاج إليــه للختــم. وقــد يكــون أراد أن يبُيّــن أن اتخــاذ الخاتــم 
ــاس  ــن عب ــه)))؛ فعــن اب ــم شــغله عــن أصحاب ليــس مــن الســنة - وإن كان مباحــاً  - ، أو لأن الخات
ِ  اتَّخَــذَ خَاتمًَــا فلَبَسَِــهُ، قَــالَ: )شَــغَلنَيِ هَــذَا عَنْكُــمْ مُنْــذُ الْيَــوْمَ، إلِيَْــهِ نظَْــرَةٌ، وَإلِيَْكُــمْ  »أنََّ رَسُــولَ اللَّ

2004م(، د.ط، ص:27. ابن  الدولية،  القيسي، )بيروت: بيت الأفكار  إياد  ابن رجب، أحكام الخواتيم، تحقيق: 
حجر، فتح الباري، ج:13، ص:304. ابن حجر، فتح الباري، ج:13، ص:304. العيني، عمدة القاري، ج:22، 

ص:48.

)))	 ابن عبد البر، التمهيد، ج:22، ص:484. 

)))	 ابن حجر، فتح الباري، ج:13، ص:304.

النووي على مسلم، ج:7، ص:320.  141. شرح   - البخاري، ج:9، ص:140  ابن بطال على صحيح  )))	 شرح 
العيني، عمدة القاري، ج:22، ص:48. 

)))	 ابن عبد البر، التمهيد، ج:22، ص:484 - 485. وينظر: الطوري، تكملة البحر الرائق، ج:8، ص:381. ابن 
رجب، أحكام الخواتيم، ص:25 - 26. المرداوي، الإنصاف، ج:3، ص:103.

)))	 ابن رجب، أحكام الخواتيم، ص:29 - 30.
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ــاهُ«.))) ــمَّ ألَْقَ ــرَةٌ(، ثُ نظَْ

، وجلَّ مَن لا يسهو، والله تعالى أعلم. أو يقال بأن الحديث قد وهم فيه الزهريُّ

المطلب الرابع: الجلوس على الوسادة ذات الصور

ــا رَسُــولُ اِلله  ــا رَآهَ ــا تصََاوِيــرُ، فلَمََّ ــةً))) فيِهَ ــا اشْــترََتْ نمُْرُقَ ــا أنََّهَ عَــنْ عَائشَِــةَ رَضِــيَ اللهُ عَنْهَ
 قَــامَ عَلَــى الْبَــابِ فلََــمْ يدَْخُــلْ، فعََرَفَــتْ فِــي وَجْهِــهِ الْكَرَاهِيَــةَ، قاَلَــتْ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، أتَُــوبُ إلَِــى 
ــا  ــدَ عَليَْهَ ــترََيْتهُاَ لتِقَْعُ ــتِ: اشْ ــةِ؟( فقَاَلَ ــذِهِ النُّمْرُقَ ــالُ هَ ــا بَ ــالَ: )مَ ــتُ؟ قَ ــاذَا أذَْنبَْ ــولهِِ، مَ ــى رَسُ اللهِ وَإلَِ
ــمْ:  ــالُ لهَُ ــةِ، وَيقَُ ــوْمَ الْقيِاَمَ ــونَ يَ بُ ــوَرِ يعَُذَّ ــذِهِ الصُّ ــابَ هَ ــولُ اللهِ : )إنَِّ أصَْحَ ــالَ رَسُ ــدَهاَ. فقََ وَتوََسَّ
ــةُ(.))) فــدلّ علــى عــدم  ــهُ الْمَلَئكَِ ــوَرُ لَ تدَْخُلُ ــهِ الصُّ ــذِي فيِ ــتَ الَّ ــالَ: )إنَِّ الْبيَْ ــمْ(. وَقَ ــا خَلقَْتُ ــوا مَ أحَْيُ

ــوس عليهــا.  جــواز اتخــاذ الوســادة ذات الصــور والجل

ــى جــواز اتخــاذ الوســادة ذات الصــور إذا كانــت  وقــد اتفــق الأئمــة الأربعــة والظاهريــة عل
مهانــة، بحيــث يجُلــس ويتُــكأ عليهــا)))؛ لمــا صــح عَــنْ عَائشَِــةَ »أنََّهـَـا كَانـَـتِ اتَّخَــذَتْ عَلـَـى سَــهْوَةٍ لهَـَـا 
سِــتْرًا فيِــهِ تمََاثيِــلُ فهَتَكََــهُ النَّبِــيُّ ، فاَتَّخَــذَتْ مِنْــهُ نمُْرُقتَيَْــنِ فكََانتََــا فِــي الْبيَْــتِ يجَْلِــسُ عَليَْهِمَــا«))). 
ــا رَآهُ رَسُــولُ اللهِ  هتَكََــهُ وَقـَـالَ: )أشََــدُّ النَّــاسِ عَذَابـًـا يـَـوْمَ الْقيِاَمَةِ الَّذِيــنَ يضَُاهوُنَ  وفــي روايــة: »فلَمََّ
بخَِلْــقِ اللهِ(. قاَلَــتْ: فجََعَلْنَــاهُ وِسَــادَةً أوَْ وِسَــادَتيَْنِ«.))) فــدلّ علــى جــوازه؛ لفعلــه  وإقــراره، فإنــه 
أقــرَّ عائشــةَ علــى ذلــك، وجلــس علــى الوســادة؛ ولمــا جــاء عــن أبــي هريــرة  قــال: »اسْــتأَذَْنَ 
ــهِ  ــتْرٌ فيِ ــكَ سِ ــي بيَْتِ ــلُ وَفِ ــفَ أدَْخُ ــالَ: كَيْ ــلْ، فقََ ــالَ: )ادْخُ ــيِّ  فقََ ــى النَّبِ ــاَم عَلَ ــهِ السَّ ــلُ عَليَْ جِبْرِي
ــا  ــأُ، فإَنَِّــا مَعْشَــرَ الْمَلَئكَِــةِ لَ ندَْخُــلُ بيَْتً ــعَ رُؤُوسُــهاَ، أوَْ تجُْعَــلَ بسَِــاطاً يوُطَ ــا أنَْ تقُْطَ تصََاوِيــرُ، فإَمَِّ

)))	 أخرجه النسائي، كتاب الزينة، باب طرح الخاتم وترك لبسه، ص:1171، رقم:)5289(. وصححه ابن حبان. 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ص:1475، رقم:)5493(. 

)))	 أي وسادة. ابن الأثير، النهاية، ج:2، ص:797، مادة:)نمرق(. 

)))	 أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب من لم يدخل بيتاً فيه صورة، ج: 2، ص: 486، رقم: )5961(. ومسلم، 
كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، ص:903، رقم:)2107(.

)))	 المرغيناني، الهداية، ج:1، ص:165 - 166. الدرير، الشرح الكبير، ج:3، ص:201. الشربيني، مغني المحتاج، 
ج:4، ص:500. مصطفى الرحيباني، مطالب أولي النهى، )بيروت: المكتب الإسلامي، 1421هـ  - 2000م(، 

ط3، ج:1، ص:353. ابن حزم، المحلى، ج:9، ص:303.

الزقاق؟ ج:1، ص:684،  تخَرق  أو  الخمر  فيها  التي  الدِنان  تكُسر  باب هل  المظالم،  كتاب  البخاري،  أخرجه   	(((
رقم:)2479(. ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، ص:902، رقم:)2107(.

التصاوير، ج:2، ص:485، رقم:)5954(. ومسلم، كتاب  باب ما وُطئ من  اللباس،  البخاري، كتاب  )))	 أخرجه 
اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، ص:902، رقم:)2107(.
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ــرْ  ــلُ( إلــى أن قــال: )وَمُ ــهِ تمََاثيِ ــرَامُ سِــتْرٍ فيِ ــتِ قِ ــي الْبيَْ ــهِ تصََاوِيــر«))). وفــي روايــةٍ: )وَكَانَ فِ فيِ
 .(((» ِــولُ الله ــلَ رَسُ ــآنَِ(، ففَعََ ــانِ توُطَ ــادَتاَنِ مَنْبوُذَتَ ــهُ وِسَ ــلُ مِنْ ــعْ، فْيجُْعَ ــتْرِ فلَْيقُْطَ باِلسِّ

فهــذه الأحاديــث صريحــة فــي جــواز اتخــاذ الصــور المهانــة التــي توطــأ، وتــداس، ويجلــس 
ــأُ(  ــاطاً يوُطَ ــلَ بسَِ ــهاَ، أوَْ تجُْعَ ــعَ رُؤُوسُ ــا أنَْ تقُْطَ ــام: )فإَمَِّ ــه الس ــل علي ــول جبري ــي ق ــا. وف عليه
دليــلٌ علــى جــواز جعلهــا بســاطاً دون تقطيــعٍ لهــا، أي تكــون الصــورة كمــا هــي؛ لأنــه خَيـّـره بيــن 
أمريــن، فقــال: )إمــا أن تقُطــع رؤوســها( أي فتبقــى فــي الســتر، )أو تجعــل بســاطاً يوطــأ( أي دون 

حاجــةٍ إلــى أن تقطــع رؤوســها أو أي جــزء منهــا.

إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يحمل عليه الحديث الأول:
فقيل: يحمل على الوسادة المنصوبة))).)))

وقيل: يحمل حديث الباب على الكراهة)))؛ جمعاً بين الحديثين. 

ــن  ــاً م ــلم أيض ــه مس ــث أخرج ــذا الحدي ــا؛ً لأن ه ــا أص ــارض بينهم ــي: »لا تع ــال العين وق
ــى  ــدل عل ــتِ«)))، فهــذا ي ــا فــي الْبيَْ ــقُ بهِِمَ ــكَانَ يرَْتفَِ ــنِ فَ ــهُ مِرْفقَتَيَْ ــه: »فجََعَلْتُ حديــث عائشــة .. وفي
أنــه اســتعمل مــا عملــت منهــا، وهمــا المرفقتــان، غايــة مــا فــي البــاب أن البخــاري لــم يــرو هــذه 

ــث واحــد«))). ــث حدي ــادة، والحدي الزي

هــذا؛ وقــد ذهــب ابــن شــهاب الزهــري إلــى العمــل بظاهــر حديــث البــاب)))، فمنــع مــن الجلوس 
علــى الوســادة ذات الصور. 

ر يعذب  والظاهــر أن النبــي  لمــا رأى التصاويــر كــره ذلــك، فســأل عنهــا، ثــم بيََّــنَ أنَّ المصــوِّ
يــوم القيامــة، وأن البيــت الــذي فيــه الصــور لا تدخلــه الملائكــة، وهــذا محمــولٌ علــى الصــور غيــر 

)))	 أخرجه النسائي، كتاب الزينة، باب ذكر أشد الناس عذاباً، ص:1184، رقم:)5363(. وصححه الألباني.

)))	 أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب في الصور، ص:867، رقم:)4158(. والترمذي، كتاب الاستئذان والآداب، 
باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاُ فيه صورة ولا كلب، ص:974، رقم:)2806(، وقال: »حسنٌ صحيحٌ«.

)))	 أي المرتفعة عن الأرض، فلا يتُكّأ عليها. )انظر: النووي، روضة الطالبين،ج:5،ص649(. 

)))	 الشربيني، مغني المحتاج، ج:4، ص:500. 

)))	 شرح ابن بطال على صحيح البخاري، ج:6، ص:202. 

)))	 أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم تصوير صورة الحيوان، ص:903، رقم:)2107(.

)))	 العيني، عمدة القاري، ج:22، ص:115.

)))	 ابن عبد البر، التمهيد، ج:23، ص:89 - 90. محمد بن أحمد واصل، أحكام التصوير، )الرياض: دار طيبة، 
1420هـ  - 1999م(، ط2، ص:416 - 417.
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ــن ســبب كراهيتــه  ــرِدْ بقولــه ذاك الصــور التــي يــداس ويجلــس عليهــا؛ وإنمــا بيّ الممتهنــة، ولــم يُ
ــدَهاَ«؛  الصــور عندمــا رآهــا. فلــم يكــن هــذا رداً علــى قــول عائشــة: »اشْــترََيْتهُاَ لتِقَْعُــدَ عَليَْهـَـا وَتوََسَّ
بــل كان بيانــاً لســبب كراهيتــه للصــور، وهــي خاصــة بالصــور التــي لا يجــوز اتخاذهــا، بدليــل أنــه 

توسّــدَ عليهــا بعــد ذلــك. والله تعالــى أعلــم.

الخاتمة:

أولاً -  نتائج البحث:

	1 لا يوجد حديثٌ مسندٌ في صحيح البخاري لم يعَمل به أحدٌ من الفقهاء..

	2 إن عــدد المســائل التــي اتفــق الأئمــة الأربعــة علــى تــرك العمــل بظاهــر بعــض أحاديثهــا .
فــي صحيــح البخــاري اثنتــا عشــرة مســألة، نصفهــا مــن الأحاديــث المنســوخة صراحــةً، 
وقــد ذكرهــا الإمــامُ البخــاريُّ وذكــر الناســخَ لهــا أيضــا؛ً ليعُمــل بالناســخ؛ وهــي الغســل 
مــن الجمــاع، وتأخيــر الظهــر فــي شــدة الحــر، وادخــار لحــوم الأضاحــي، ونــكاح المتعــة، 
ولبــس الحريــر. ويســتثنى مــن ذلــك مســألة القيــام للجنــازة، والظاهــر أن الإمــام البخــاري 

يقــول بــه، ولا يــرى النســخ، كمــا ذهــب إليــه جماعــة. 

	3 الأحاديث غير المنسوخة والتي ترك الأئمةُ الأربعةُ العملَ بظاهرها لا تدل صراحةً على .
وأنها  خاصةً  الأخرى،  الأدلة  يوافق  ما  على  حملها  فيمكن  ظاهره،  تركوا  الذي  الحكم 
التشهد،  القيام من  اليدين عند  ليس بعورة، ورفع  الفخذ  ؛ كمسألة  أفعاله  مِنْ  مستنبطة 
؛ كمسألة الإحلال بالطواف، ومعلومٌ أن الاحتمال  مِنْ تقريرِهِ  الفضة. أو  ولبس خاتم 
يتطرق إلى الفعل والتقرير أكثر من القول. أو أن تكون هناك روايةٌ أخرى مبينّةٌ للحديث؛ 

كفدية الأذى، واتخاذ الوسادة ذات الصور، ورفع اليدين عند القيام من التشهد.

	4 ــث أخــرى ناســخة، أو . ــثٍ إلا لأحادي ــم يتركــوا العمــل بظاهــر حدي إن الأئمــة الأربعــة ل
ــة علــى الحكــم. أصــرح وأقــوى فــي الدلال

	5 ــتنبطوا . ــن اس ــة الذي ــة الأربع ــي الأئم ــنٌ ف ــاري طع ــح البخ ــن صحي ــي مت ــن ف إن الطع
الأحــكام مــن هــذه الأحاديــث نفســها قبــل البخــاري؛ بــل هــو طعــنٌ فــي بقيــة كتــب الســنة؛ 
ــح البخــاري إلا  ــق فــي صحي ــى فــرض وجــوده -  يمكــن أن يطل ــن نقــصٍ - عل إذ مــا مِ

وتجــده موجــوداً فــي بقيــة كتــب الســنة؛ إذ هــي دونــه فــي القــوة والثبــوت.

	6 إن الطعــن فــي الصحيــح لوجــود أحاديــث تــرك العمــل بظاهرهــا يعــدُّ طعنــاً فــي القــرآن .
الكريــم أيضــاً، فهنــاك آيــات تــرك العلمــاء العمــل بظاهرهــا؛ لأنهــا منســوخة، أو لعــدم 

صراحتهــا علــى الحكــم.
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	7 عناية الإمام البخاري بفقه الحديث، ومتنه، وسلامته من الشذوذ والعلة..

	8 .. لا أحد من الفقهاء يتعمد مخالفة أحاديث النبي

	9 هنــاك أحاديــث قــد يظُــن أن الأئمــة الأربعــة تركــوا العمــل بهــا، إلا أنــه بالتأمل يظهــر أنهم .
أو بعضهــم قــد عمــل بهــا، وذلــك بحمــل الأمــر فــي الحديــث علــى الاســتحباب، والنهــي 
علــى الكراهــة، أو عمــل بــه فــي صــورةٍ مــن الصُــوَر، كأن يكــون عامــاً مخصوصــاً أو 
أريــد بــه الخصــوص، أو عمــل بمنطوقــه دون مفهومــه، وهــذا يعُــدُّ خارجــاً عــن البحــث؛ 

إذ إنهــم لــم يتفقــوا علــى تــرك العمــل بــه ولــو مــن وجــهٍ. 

ثانياً -  التوصية:

أن تجُمــع الأحاديــث الثابتــة التــي اتفــق الأئمــة الأربعــة علــى تــرك العمــل بظاهرهــا مــن جميــع 
ــنةّ، ويبُيََّــنُ ســبب ذلك. كتــب السُّ

والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين،

وصلِّ اللهم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم.
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Khalil Sheeha (Bairout: dar alm’arifah, 1427 h - 2006 m) t, 2. 
2.	  Al’imam Ahmad bin Hanbal, almusnad, tahqeeq: Shu’aib Al’arna’uot wa jama’ah, 

(Bairout: mu’assasat alrisalah, 1429 h -  2008 m) t, 2. 
3.	  Al’albany, Muhammad Nasirud - deen, ‘irwaa’ alghalil, (Bairout: almaktab al’islamy, 

1405 h - 1985m), t, 2. 
4.	 ________ sahih sunan Abi Dawoud (Alriyad: maktabat alma’arif 1421 h - 2000 m) 

t. 2. 
5.	 Albajy, Sulaiman bin Khalaf, Ihkam alfusoul fi Ahkam al’usoul, tahqeeq: Abdulmajid 

Turky (Tounis: dar algharb al’islamy, 1429 h -  2008 m) t, 2. 
6.	  Albukhary, Muhammad bin Isma’eel, saheeh Albukhary, tahqeeq: Ezzud - deen Dalliy, 

wa Emad Altayyar, wa Yasir Hassan, (Dimashq: mu’assasat alrisalah, nashroun, 1435 
h - 2014 m). t, 2. 

7.	  Albirmawy, Muhammad bin Abdeldaeim, alfawa’id alsaniyat fi sharh al’alfiah, 
tahqeeq Abd Allah Ramadan, (Misr: maktabat altwa’eyah al’islamiah, 1436 h -  2015 
m), t, 1. 

8.	  Ibn Bittal, Aly bin Khalaf, sharh Ibn Bittal fi sahih Albukhary, tahqeeq: Mustafaa 
Abdelqadir (Bairout: dar alkutub al’ilmiah, 1424 h, 2003 m) t, 1. 

9.	 Albaghdady, Bilal Saisal, ‘elal al’usouliyeen fi raddi matn alhadeeth wa ali’etidhar 
‘an al’amal, (Alqahirah: dar alkutub almisriah, 1431 h -  2010 m), t, 1. 

10.	 Albuhouty, Mansour bin Yunis, sharh muntahaa al’eradaat, tahqeeq: Dr. Abd Allah 
Alturky, (Bairout: mu’assasat alrisalah, 1421 h -  2000 m) t, 1. 

11.	 ________ kashf alqina’a, tahqeeq: Lajnah min wizarat al’adl bi Almamlakah 
al’arabiah Alsa’oudiah, (Dimashq: dar alnawadir, 1421 h -  2000 m), t, 1. 

12.	 Albusairy, Ahmad  bin Abi Bakr, misbah alzujaajah fi zawa’ed Ibin Majah, tahqeeq: 
Muhammad Moussaa, wa Ezzat Aly, (Alqahirah: dar alkutub alhadeethah), d. t. 
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13.	  Altirmidhy, Muhammad bin Essaa, sunan Altirmidhy, tahqeeq: Ezzid - deen Dally, 
wa Emad Altayyar, wa Yasir Hassan (Dimashq: mu’assasat alrisalah, nashiroun, 1434 
h -  2013 m), t, 1.

14.	  Altilmisaany, Muhammad bin Ahmad, miftah alwusoul ‘ilaa binaa’ alfurou’e ‘alaa al’usoul, 
tahqeeq: Muhammad Farkous, (Bairout: mu’assasat alrayyan, 1424 h - 2003 m), t, 2. 

15.	  Ibn Jizai, Muhammad bin Ahmad, taqreeb alwosoul ‘ilaa ‘ilm al’usoul, tahqeeq: 
Muhammad Almukhtar Alshanqity, (d. d: 1423 h -  2002 m), t, 2. 

16.	  Alhazimy, Muhammad bin Moussaa ali’itibar fi alnasikh wa almansoukh fi alhadeeth, 
tahqeeq: Ahmad Tantawy, (Bairout: dar Ibn Hazm, 1422 h -  2001 m) t, 1. 

17.	 Ibn Hibban, Abu Hatim Muhammad, saheeh Ibin Hibban, bi tarteeb Ibn Bulban, 
tahqeeq: Khalil Sheeha (Bairout: dar alm’arifah , 1425 h, 2004 m) t, 1. 

18.	  Ibn Hajar, Ahmad  bin Aly, altalkhes alhabeer, tahqeeq: Hassan bin Qutb, (Alqahirah: 
mu’assasat Qurtubah, 1426 h, 2006 m), t, 1. 

19.	 __________ fath albary, (Alqahirah: dar Abi Hayyan 1416 h -  1996 m), t, 1. 
20.	 Ibn Hazm, Aly bin Ahmad , al’ihkam fi ‘usoul al’ahkam, tahqeeq: Dr. Mahmoud 

Hamid (Alqahirah: dar alhadeeth, 1426 h -  2005 m) d. t. 
21.	  _______ almuhallaa, Bairout, dar ‘ihya’a alturath al’araby, 1422 h - 2001 m 
22.	 ______ maratib al’ijma’a, tahqeeq: Hassan Isbar (Bairout: dar Ibn Hazm 1419 h -  

1998 m) t, 1. 
23.	 Alhattab Muhammad bin Muhammad, mawahib aljalil, tahqeeq: Zakariaa Omairat 

(Bairout: dar alkutub al’ilmiah, 1416 h -  1995 m) t, 1. 
24.	 Alkhurshy, Muhammad bin Abd Allah, sharh mukhtasar Khalil, tahqeeq: Zakariaa 

Omairat, (Bairout : dar alkutub al’ilmiah, 1417 h -  1997 m) t, 1. 
25.	 Ibn Khuzaimah, Muhammad bin Ishaq, sahih bin Khuzaimah, tahqeeq: Muhammad 

al’a’azamy, (Bairout: almaktab al’islamy, 1424 h -  2003m), t, 3. 
26.	 Aldaraqutny, Aly bin Omar, sunan Aldaraqutny, tahqeeq: Adel Ahmad  wa Aly 

Mu’awwad, (Bairout: dar alm’arifah, 1422 h -  2001 m) t, 1. 
27.	  Abu Dawoud, Sulaiman bin Al’ash’ath, sunan Abi Dawoud, tahqeeq: Ezzid - deen 

Dally, wa Emad Altayyar, wa Yasir Hassan (Dimashq: mu’assasat alrisalah, nashiroun, 
1434 h -  2013 m), t, 1. 

28.	  Aldardeer, Ahmad bin Muhammad, alsharh alsaghir m’ae hashiat Alsawy, tahqeeq: 
Dr. Mustafaa Kamal , (Alqahirah: dar alma’arif, d. t), d. t.

29.	  - - - - - - - - - - - - - - - ,   alsharh alkabir m’ae hashiat Aldusouqy, tahqeeq: Muhammad 
Shahin, (Bairout: dar alkutub al’ilmiah, 1424 h -  2003 m), t. 2.

30.	  Aldusouqy, Muhammad bin Ahmad, hashiat Aldusouqy ‘alaa alsharh alkabeer, 
tahqeeq: Muhammad Shahin, (Bairout: dar alkutub al’ilmiah, 1424 h -  2003 m), t. 2. 
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31.	  Ibn Rajab, Abdulrahman bin Ahmad, Ahkam alkhawateem, tahqeeq Iyyad Alqaisy, 
(Bairout: dar al’afkar aldawliyyah, 2004 m), d. t. 

32.	 ________ fath albary fi sharh sahih Albukhary tahqeeq: Tariq Awad Allah (Aldammam: 
dar Ibn Aljawzy, 1430 h) t. 1. 

33.	  Ibn Rushd Alhafeed, Muhammad bin Ahmad, bidayat almujtahid, tahqeeq: Majid 
Alhamawy, (Bairout: dar Ibn Hazm, 1416 h -  1995 m) t, 1. 

34.	  Ibn Alsaa’aty, Ahmad  bin Aly , albade’e fi ‘usoul alfiqh, tahqeeq: Mustafaa Al’azhari 
wa Muhammad Aldimyaty (Alriyad: dar Ibn Alqayim 1435 h - 2014 m) t. 1.

35.	  Alsarkhasy, Muhammad bin Ahmad, ‘usoul Alsarkhasy, haqqaqa ‘osoulahu: Abu 
Alwafa Al’afghany (Bairout: dar alkutub al’ilmiah, 1414 h -  1993 m) t, 1.

36.	  ـ ــــــــــــــــــ  ,almabsout, tahqeeq: Muhammad Hassan, (Bairout: dar alkutub al’ilmiah , ـ
1421h - 2001m), t,1. 

37.	 Al’imam Alshafi’iy, Muhammad bin Idrees, ikhtilaf alhadeeth m’ae al’umm, tahqeeq: 
Rif’at Fawzy, (almansourah: dar alwafaa’ 1426 h - 2005 m) 3. t. 

38.	  Alshirbeeny, Muhammad bin Muhammad, mughny almuhtaj, tahqeeq Aly Ashour, 
(Bairout: dar ‘ihya’ alturath al’araby, d. t), t, 1.

39.	  Alshawkany, Muhammad bin Aly, Nail Al’awtar, tahqeeq: Abdelmuneim Ibrahim 
(Makkah Almukarramah: maktabat Nizar Albaz, 1421 h -  2001 m) t, 1. 

40.	 Altabary, Muhammad bin Jareer, tafseer Altabary, (Bairout: dar ‘ihya’ alturath 
al’araby, d. t), t, 1. 

41.	 Altahawy, Ahmad bin Muhammad, sharh ma’any alathar, tahqeeq: Ibrahim Shamsid 
- deen, (Bairout: dar alkutub al’ilmiah, 1434h -  2013m), t, 3. 

42.	  Ibn Abideen, Muhammad Amin bin Omar, hashiat Ibn Abideen, tahqeeq: Abd 
Almajid Halaby (Bairout: dar alm’arifah,  1420 h -  2000 m) t, 1. 

43.	  Ibn Abdelbarr, Yusif bin Abd Allh, altamheed ma’a mawsuo’at shurouh Almuwatt’a, 
tahqeeq: Abd Allah Alturky wa Abdilsanad Yamamah, (Alqahirah: markaz hajar, 
1462 h -  2005 m), t. 1.

44.	 Al’adawy, Aly bin Ahmad , hashiyat Al’adawy ‘alaa kifayat altaalib alrabbany, 
(Bairout: dar alfikr, 1424 h, 2003 m), d. t. 

45.	 Ibn Askar, Abdulrahman bin Muhammad, ‘irshad alsalik ‘elaa ‘ashraf almasalik, 
(Alqahirah: dar alfadeelah, d. t), d. t.

46.	  Al’ainy, Mahmoud bin Ahmad, Omdat alqary, tahqeeq: Abd Allah Mahmoud, 
(Bairout: dar alkutub al’ilmiah, 1421 h -  2001 m) t, 1. 

47.	 Ibn Qudamah, Abd Allah bin Ahmad, almughny, tahqeeq: Dr. Abd Allah Alturky, wa 
Dr. Abdelfattah Alhulw, (Alriyad: dar ‘aalm alkutub, 1419 h -  1999 m), t, 4. 
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48.	  Alqurtuby, Ahmad  bin Omar, almufhim limaa ‘ulshkil min talkhis Muslim, tahqeeq: 
muhd - deen Deeb wa akhareen, (Bairout : dar Ibn Katheer, 1433 h -  2012 m), t, 6. 

49.	 Alkasany, Abu Bakr bin Mas’oud, bada’i’e alssan’i’e , tahqeeq: Dr .Muhammad 
Tamir, wa Muhammad Alzainy, wa wajeh Muhammad, (Alqahirah: dar alhadeeth, 
1426 h, 2005 m), d. t. 

50.	  Ibn Majah, Muhammad bin Yazid, sunan Ibn Majah, tahqeeq: Ezzid - deen Dally, wa 
Emad Altayyar, wa Yasir Hassan, (Dimashq: mu’assasat alrisalah, nashiroun, 1434 h 
-  2013 m), t, 1. 

51.	  Almirdawy, Aly bin Sulaiman, al’insaf (Bairout: dar ‘ihya’ alturath al’araby, 1419 h 
-  1998 m), t, 1. 

52.	  Almirghinany, Aly bin Abi Bakr, alhidayah sharh albidayah, tahqeeq: Muhammad 
Tamir, wa Hafiz Ashour, (Alqahirah: dar alsalam, 1420 h -  2000 m), t,1. 

53.	  Muslim bin Alhajjaj Alnaisaboury, sahih Muslim, tahqeeq: Ezzid - deen Dally, wa 
Emad Altayyar, wa Yasir Hassan, (Dimashq: dar alrisalah, 1435 h - 2014 m), t, 1. 

54.	  Ibn Almulaqqin, Omar bin Aly, albadar almuneer, tahqeeq: Mustafaa Abu alghait, 
Abd Allah Sulaiman, Yasir Kamal, (Alriyad: dar alhijrah, 1425 h -  2004 m). 

55.	 Ibn Alnajjar, Muhammad bin Ahmad Alfutouhy, sharh alkawkab almuneer, tahqeeq: 
Dr. Muhammad Alzuhaily, wa Dr. Nazih Hammad (Alriyad: maktabat Al’ubaikan, 
1418 - 1997m), d. t. 

56.	 Ibn Nujaim, Zainud - deen bin Ibrahim, albahr alra’iq, tahqeeq: Ahmad Ezzou, 
(Bairout: dar ‘ihya’ alturath al’araby, 1422 h - 2002 m), t, 1. 

57.	  Alnawawy, Yahyaa bin Sharaf, sharh Alnawawy ‘alaa sahih Muslim, tahqeeq: Esam 
Alsabaty, wa Hazim Muhammad, wa Emad Amir, (Alqahirah: dar Abi Hayyan, 1415 
h - 1995 m), t, 1. 

58.	  ________ , almajmo’u sharh almuhadhab, tahqeeq: Muhammad Najeeb Almuti’ey, 
(Bairout: dar ‘ihya’ alturath al’araby, 1422 h -  2001 m), t, 1. 

59.	 Ibn Alhumam, Kamalud - deen Muhammad bin Abdelwahid, fath alqadeer, tahqeeq: 
Abdelrazzaq Almahdy (Bairout : dar alkutub al’ilmiah, 1424 h - 2003 m), t, 1. 

60.	 Alhindy, Safiyud - deen Muhammad bin Abdelrahem, nihayat alwusoul fi dirayat 
al’usoul, tahqeeq: Salih Alyusif, wa Sa’ad bin Salim, (Makkah Almukarramah: 
maktabat Nizar Albaz, 1429 h - 2007 m), t ,2. 

61.	 Wasil, Muhammad bin Ahmad, Ahkam Altasweer (Alriyad: dar Taibah 1420 h -  1999 
m) t, 2. 

62.	 Abu Y’alaa, Muhammad bin Alhussain Alfarra’a, Al’uddah fi ‘usoul alfiqh, tahqeeq: 
Muhammad Abdelqadir, (Bairout: dar alkutub al’ilmiah, 1423 h -  2002 m). 1.
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The Narrations of Sahih Al Bukhari whose Apparent 
Denotations the Four Imams Agreed to Leave Out

Arif Mohammed Al - Janahi
College of Shari’a and Islamic Studies - University of Sharjah

Sharjah - U.A.E.

Abstract:

This research revolves around the narrations that are connected to the 
prophet (PBUH) in Sahih Al Bukhari whose apparent denotations the four 
Imams agreed to leave out, as expressed in the favored opinion of their 
Jurisprudence School (Mu’tamad Al Mathhab). In this study, the researcher 
conducted an inductive study on Sahih Al Bukhari and found twelve 
narrations that match the criteria of the research. The importance of this 
discussion lies in defending Sahih Al Bukhari, which is the most authentic 
book after the book of Allah. This research responds to and eliminates the 
arguments of intruders, ignorant and fake knowledge claimants who are 
trying to break the unbreakable by questioning and casting doubt on the 
text of some of the prophet’s (PBUH) narrations. The study concluded that 
there is no connected Hadith in Sahih Al Bukhari that was eliminated in 
terms of its apparent meaning by all the scholars, even if it was an Abrogated 
Narration. It also came to the conclusion that the narrations whose apparent 
denotations the four Imams agreed to neglect are mostly abrogated by other 
explicit narrations, or they do not explicitly indicate the neglected ruling in 
their apparent denotations.

Keywords: Sahih Al Bukhari, Abrogated Narrations, Unconsidered 
Narrations in Jurisprudence.




